


  

  



  

  

 
 

 الحمد Ϳ على توفیقھ 

تمام هذا البحث العلمي ...إنحمد االله عزوجل الذي وفقنا في   

ما بعد ...أ  

" على ما قدمته لنا ستاذة المشرفة "نعیمة لحمرلى الأإالتقدیر شكر و نتقدم بجزیل ال
لى إثراء موضوع بحثنا، كما نتقدم بجزیل الشكر إتوجیهات ساهمت في من نصائح و 

عضاء لجنة المناقشة الموقرة ...أ  

ساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة تبسة أكما نتقدم بالشكر الجزیل لكل 
لى ختامهإمن بدایة المسار  الذین رافقون  

 شكرا جزیلا

 

 



 ھــــــــــــــــــــــداءإ

 

  الحمد الله بعد الرضيإذا رضیت، و  ، الحمد اللهحتى ترضى الحمد الله

  شرف المرسلین:أى السلام علكثیرا، والصلاة و  الحمد الله

  أما بعد...

  الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الحمد الله

  النجاح بفضله تعالى مهداة الوالدین الكریمین في مذكرتنا هذه ثمرة الجهد و  

نصراالله عبلة " حفظهما  ،شریط زوبیدة " و" نصراالله فرید ،ن" شریط نورالدی
  أدامهما ...االله و 

  "" و "أسامة، رحمةمریاض، قیس، بالقاس" عزاءإلى الإخوة الأ

لى رفیقات المشوار اللاتي قاسمننو  ا لحظات هذه الفرحة رعاهم االله إ
 وفقهنو 

  

 



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ةـــــــــــدمـــــقــــم
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تنهض  ضرورة حتمیة لا بد منها في قیام الدول الحدیثة لكي الإداريیعد التنظیم       
فمع تطور العصر وتعدد  ،أهدافهانجاز إبصورة تمكنها من ا بواجباته تقومبوظائفها و 

على  الإداريتنظیم جهازها في  الأخیرةتنوع مشاكلها اعتمدت هذه وظائف الدولة و 
تطبیق سیادة و  إقلیمهاجل حمایة وحدة أالمركزي من  النظام الأول :أسلوبینالدمج بین 

  .الأفرادالقانون على جمیع 

بعد  يكداعم للنظام المركز  الذي ظهر ةاللامركزیرف بالنظام ما یع والثاني:
 من الأعباء لواحدة مما صعب علیها تحملعلى السلطة االذي تلقته الدولة الضغط 

خلة وبروز مصالح محلیة مختلفة واستثنائیة عن متد إلىتحول الدولة من حارسة خلال 
تقدیمها  واجبالخدمات الكثرة المصالح الوطنیة وتعدد المسؤولیات المحیطة بها و 

  .للأفراد

فیها على النظامین  الإداريفالجزائر كغیرها من الدول التي ارتكز التنظیم 
یقوم على حصر الوظیفة  الذي الإداریةجل سیرورة مختلف قطاعاتها أالمركزي من 

اللامركزي الذي یقوم والنظام  ،في ید السلطة الواحدة على مستوى العاصمة الإداریة
الهیئات المحلیة ین السلطات الإداریة الجزائریة و رورة توزیع الوظیفة الإداریة بعلى ض

السلطة المركزیة  لكن في نفس الوقت لم تتخلىقلیمیة  عبر كافة التراب الوطني، و الإ
ذلك عن طریق اختیار یمنتها على السلطات اللامركزیة و فرض هعن صلاحیاتها و 

  .وى تلك الأقالیمممثلین لها على مست

جهزة التي اعتمدتها الدولة الجزائریة في تكوین نظامها اللامركزي "الولایة"  من الأو      
كذا البلدیة، وباعتبار الولایة جماعة همزة وصل بین الإدارة المركزیة واللامركزیة و فهي 

إقلیمیة لها ذمة مالیة مستقلة عملت الدولة الجزائریة على تعیین ولاة على رأس كل 
   .لون على إبقاء الاتصال بینها وبین الجماعات المحلیةولایة یعم
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وقد منح المشرع الجزائري  للوالي صلاحیات قانونیة واسعة وجب تنظیمها من 
 1969للولایة سنة أول قانون  1 38-69خلال قوانین تحكمها. حیث یعتبر الأمر رقم 

، ثم ذي للولایةكرئیس المجلس التنفی الذي نص على صلاحیات الواليعقب الاستقلال 
الذي كان نتیجة  1990-04-07المؤرخ في  09-90بعد ذلك صدر القانون رقم 

الإصلاحات السیاسیة التي باشرتها الجزائر بعد تبني نظام التعددیة الحزبیة حیث حدد 
  .صلاحیات الهیئات المسیرة للولایةبموجبه 

المشرع قانون جدید استحدث  092-90نظرا لوجود ثغرات في قانون الولایة و        
قصد إجراء إصلاحات سیاسیة وقانونیة  2012-12-21المؤرخ في  073-12للولایة 

 لذلك نختص بهذه الدراسة الوالي الذي یظهر استجابة للتطور العلمي والاقتصادي...
  .كأهم موظف في الإدارة الجزائریة

نوع من  یكتسي منصب الوالي في التنظیم الإداري الجزائري أهمیة الموضوع:
طار قانوني خاص ومستقل و الغ نصبه نظرا لأهمیة مموض نتیجة عدم انفراده بالنظام وإ

همیة علمیة أالسیاسیة بلغ من خلال الازدواج الوظیفي وجمعه بین الوظیفة الإداریة و 
  وعملیة متمثلة في:

                                                             
.1969ماي  23المؤرخ في   44لعدد ج ر ا ،لولایةالمتعلق با 1969مایو  23المؤرخ في  38-69مر رقم الأ -1  
.1990-02-11المؤرخة في  12لولایة ج ر العدد المتعلق با 1990-04-07المؤرخ في  09-90القانون رقم -2  

  .2012-02-29المؤرخ في  12المتعلق بالولایة ج ر العدد  2012- 02-21المؤرخ في  07-12القانون  -3
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  الأهمیة العلمیة: 

معمقة نظرا لكون و موضوع الذي یحتاج دراسات واسعة تسلیط الضوء حول هذا ال     
متنوعة سواء بصفته ممثل للدولة أو بصفته ب الوالي یتمتع بصلاحیات كثیرة و منص

  ممثل للولایة.

  : الأهمیة العملیة

براز المركز والمنصب القانوني للوالي و    كذا علاقته وذلك من خلال الوصول لتحدید وإ
ــ ئــري خصوصــا أن الســلطات مكانتــه فــي التنظــیم الإداري الجزاة الإداریــة و بهیئــات الدول
   .اللامركزيؤثر على السیاسة العامة للدولة وعلى النظام المركزي و الممنوحة له ت

  : أسباب اختیار الموضوع

  : الأسباب الذاتیة

المیول الذاتي  الذي دفعنا للتعرف على المركز القانوني أو الرغبة الشخصیة و 
  مكانته في الجزائر.ارسها و إلى الصلاحیات التي یمالوظیفي للوالي، بالاضافة 

  تتمثل في: :لموضوعیة\الأسباب 

رئیس  الدور الذي یلعبه باعتبارهلأهمیة القانونیة لمركز الوالي و محاولة إبراز ا -    
    .مندوبهاالجهاز التنفیذي للولایة وكذا ممثل الدولة و 

المتعلق  09-90الرغبة في التعرف على التغیرات التي طرأت على القانون السابق  -
  .07-12بالولایة مقارنة بالقانون الجدید لها 
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  أهداف اختیار الموضوع :

  : تحقیق الأهداف التالیة لىإنسعى من خلال دراستنا     

الوقوف على ة الإطار الوظیفي لمركز الوالي ودوره في مختلف المجالات و معرف -
  المحلیة.ه بكافة أجهزة الدولة المركزیة و علاقت

دارة شؤون الولایة و دور افهم - كیف یمكن له أن یساهم في لوالي وأهمیته في تنظیم وإ
ي تسییر الشؤون العامة المحلیة تحقیق الاستقرار باعتبار أن للوالي أهمیة كبیر ف

  تحقیق التنمیة الاقتصادیة.و 

نا إضافة أن دراستنا لم تقتصر فقط على إبراز المركز القانوني للوالي بقدر ما توسع-
علاقته بمختلف الأجهزة الإداریة ة النصوص القانونیة التي تحكمه و كثر حیاته و في صلا
  الأخرى. 

  : الدراسات السابقة

رسالة مقدمة لنیل  ،المركز القانوني للوالي في النظام الجزائري ،عبد الهادي بلفتحي -
جامعة  ،الإداریة، فرع المؤسسات السیاسیة و شهادة الماجستیر في القانون العام

صب الوالي حیث تناولت الطبیعة القانونیة لمن 2011-2010كلیة الحقوق  ،نطینةقس
ت التي طرأت على قانون الولایة وعززت من أیضا كل التعدیلافي التشریع الجزائري و 

  صلاحیاته .دور الوالي و 

جامعة  ،رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع تحولات الدولة ،بابا علي فاتح -
 حیث تعتبر هذه الدراسة محاولة 2010 ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق ،عمريمولود م

یر الإدارة على المستوى المحلي والأجهزة كیفیة سلتسلیط الضوء على منصب الوالي و 
  .والهیاكل التي یترأسها الوالي
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، تخصص رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ،بلال بلغالم -
ناقشت هذه  ،2013-2012كلیة الحقوق  ،جامعة الجزائر ،ت عمومیةمؤسسادولة و 

  .09-90الأخیرة التعدیلات التي طرأت على قانون الولایة 

  :الصعوبات

  واجهنا جملة من الصعوبات عند إجراء دراستنا هذه نذكر من بینها: 

المراجع المتعلقة وراه ونقص المؤلفات و الصعوبة في الحصول على رسائل الدكت-
  نصب الوالي.بم

ب الوالي ذلك تنظم منصصعوبة التنسیق بین القوانین والتنظیمات التي تحكم و -
   .عدم وجود قانون خاص بهلكثرتها وتنوعها و 

  : الإشكالیة

-12لوالي في الجزائر في ظل القانون فیما تتمثل مظاهر اصلاح النظام القانوني ل -
  ؟07

  المنهج المتبع:

الوصفي من خلال جمع  یة المطروحة اعتمدنا على المنهجللإجابة على الإشكال      
طبیعة المركز القانوني للوالي  تبیان المعطیات لتحدیدوتقدیم مختلف المعلومات و 

فحوى مختلف النصوص القانونیة وتحلیل المضامین و مكانة المنصب الذي یشغله و 
  .لهالمؤطرة 
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  بالخطة: التصریح 

حیث تناول الفصل الأول الإطار  ،ي فصلیناعتمدنا التقسیم الثنائي للخطة ف
نهاء مهامه ، وتعیینه و القانوني للوالي بما یحتویه من مفهوم الوالي في المبحث الأول إ

في المبحث الثاني أما الفصل الثاني فعالج الإطار الوظیفي للوالي حیث تم تقسیمه 
والي بمختلف خصص الأول لسلطات الوالي في حین تناول الثاني علاقة ال ،لمبحثین

  .الأجهزة الإداریة

  



  

  

  
  
  
  
 

 

 :وللأ الفصل ا
  يـــــوالـــز القانوني للـــــــالمرك
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یعتبر منصب الوالي من المناصب القانونیة بالغة الأهمیة لاسیما على المستوى 
السلطة ة على مستوى العاصمة و المحلي بحیث یعتبر همزة وصل بین السلطة المركزی

   .)المحلیة (البلدیة والولایة في الجماعاتاللامركزیة المتمثلة 
التنظیمیة إلا إن المشرع لم یضع لرغم من تنوع النصوص القانونیة و على او  

فقد  ،نه قد ورد ذكره في بعض النصوصأهذا لا ینفي ، و تعریفا محددا لمنصب الوالي
" الوالي ممثل الدولة 121 -07من القانون المتعلق بالولایة  110جاء في نص المادة 

من  04بنفس السیاق كان مضمون المادة ". ستوى الولایة وهو مفوض الحكومة على م
لقانون الأساسي الخاص بالمناصب الذي یحدد أحكام ا " 2 230-90المرسوم التنفیذي 

حیث جاء في نصها الوالي هو ممثل الدولة الوظائف العلیا في الإدارة المحلیة و 
 .ومندوب الحكومة

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

                                                             
  .لف الذكرالسا 07- 12القانون رقم   -1
     یحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب  1990یولیو 25المؤرخ في  230-90التنفیذي المرسوم  -2
  . المعدل والمتمم 1990یولیو  28الصادرة في  31والوظائف العلیا في الاداره المحلیة ج ر عدد   
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  مفهوم الوالي: لوالأ المبحث 
 

المشرع الجزائري لم یخص الوالي بقانون یحدد وینظم هذا  أنوجب الاشاره 
المنصب ولكن یستنبط حقوقه واجباته التي یتمتع بها الوالي الالتزامات التي على عاتقه 

   المعدل  031-06رقم  بالأمرالصادر  العمومیة للوظیفة الأساسيمن خلال القانون 
 وأیضاموظف بشكل عام  اعتبارهوذلك على  2006یولیو  15في  المؤرخالمتمم و 

لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في  المحدد 2 226-90المرسوم التنفیذي 
  .)علیا وظیفة(سامي الذي یعتبر منصب  هلمنصب نطرأوواجباتهم  الدولة

 ولالأفي المطلب تعریف الوالي  إلى أولاسوف نتطرق  الإطاروفي هذا     
  .وحقوقه وواجباته في المطلبین الثاني والثالث

                                                             
   ساسي للوظیف العمومي ضمن القانون الأیت 2006یولیو  15المعدل و المتمم المؤرخ في  03-06مر لأا -1 

. 2006یولیو  16الصادر في  46ج ر العدد      

یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا  1990یولیو  25المؤرخ في  226-90المرسوم التنفیذي رقم -2 
.المتممالمعدل و  1990یولیو  28الصادرة في  31في الدولة ج ر العدد       
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  : تعریف الواليوللمطلب الأ ا
توظیفه سواء من حسب نوع التعریف المراد صیاغته و یختلف مفهوم الوالي 

  و القانونیة أالناحیة اللغویة 
  : التعریف اللغويولالفرع الأ 

ولى علیه والولایة والواء ذة من الفعل الثلاثي ولي الشيء و الولایة في اللغة المـأخو 
أصل صحیح یدل على القرب والدنو یقال: تباعد بعد ولى أي قرب وجلس مما الیاء و 

والامارة التولي بكسرها السلطان ولایة بفتح الواو بمعنى النصرة و الیلیني أي یقاربني و 
لما  أو الفتح للمصدر والكسر للاسم لأنه اسمالبلاد التي یتسلط علیها الوالي والملك و 
بالفتح في الدین یقال أو بالكسر في الأمور و فتحوا أرادوا المصدر و ذا إتمت به فتولیة و 

  1.هو وال على الناس أي متمكن الولایة
ولاة فاعل من ولى والي ما تعریف الوالي في المعجم العربي عامة فهو جمع أ

  .الولایة وحاكمها المتصرف في شؤونها وقضایاها الإداریة
  ي التعریف القانوني الفرع الثان

ن یتم تعیین الوالي أعلى  20202من التعدیل الدستوري  91نصت المادة 
المهام المخولة لرئیس الجهوریة بمقتضى جب مرسوم رئاسي من بین الوظائف و بمو 

أو مفهوما للوالي واكتفى بطریقة تعیینه الدستور الجزائري لكن المشرع لم یقدم تعریفا 
  فقطو 

المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص  2303-90تنفیذي رقم جاء المرسوم الو 
ن الوالي هو أمنه على  4الوظائئف العلیا في الادارة المحلیة في المادة بالمناصب و 

                                                             
  .441ص  ،دار المعارف ،15جزء  ،لسان العرب دین محمد بن مكروم بن منضور،ال الجم  - 1
  82ج ر العدد  ،المتضمن التعدیل الدستوري 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  - 2

  .2020دیسمبر  30المؤرخ في 
  .السالف الذكر 230-90المرسوم التنفیذي  -3
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یتولى تنفیذ الحكومة ویسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات و مندوب ممثل الدولة و 
  .نطاق عملهوسلطاته و ثم عددت صلاحیاته  1قرارات المجلس الشعبي الولائي

ن الوالي هو ممثل أفقد نص من جهته ب 07-12ما بالنسبة لقانون الولایة أ    
 92لم یختلف السیاق عن نص المادة هو مفوض الولایة و الدولة على مستوى الولایة و 

ن الوالي هو مفوض الحكومة أخیرة باستثناء العبارة الأ 09-90من القانون القدیم 
  2.شملأعم وأحیث جعلها ا ،ندوب الحكومةعوضا عن عبارة م

 حقوق الوالي الثاني:المطلب 
بحیث  216-90هذه الحقوق في المرسوم التنفیذي  تحدد كما قلنا في السابق    

حقوق  إلىخص المشرع الجزائري المناصب العلیا جمله من الحقوق وفقا لطبیعتها 
  .يالثانالفرع  أخرىحقوق أو  الأولعینیه ومالیه الفرع 

  الحقوق العینیة والمالیة :الأولرع فال
 ساسا في: أتتمثل الحقوق التي منحها المشرع للوالي كموظف سامي 

 حق الراتب :أولا
 المرتبطةهذه الوظائف كل الحقوق  أصحابالمشرع حرس منح  أنفي الحقیقة 
 ةدمیقعن الأ الناتجةفي الرقم الاستدلالي  والزیادة المهنیة الخبرةبالراتب كتعویض 

  . العلیا الوظیفةبعنوان 
 15المؤرخ في  المعدل والمتمم 03-06 الأمرمن  143 المادة إلىوبالرجوع 

الراتب  إلى ةضافإالمناصب العلیا  وغلانه یستفید شأالتي تنص على  2006 ةجویلی
 ...تحدد عن طریق التنظیم ةوفقا كیفی ةاضافی ةالمرتبط براتبهم بالنقاط استدلالی

                                                             
المحدد لاحكام القانون  ،41ج ر  ،1990یولیو  25المؤرخ في  230-90تنفیذي رقم من المرسوم ال 04المادة - 1

 24المؤرخ في  305-91الوظائف العلیا في الدولة المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم ناصب و الاساسي الخاص بالم
  .1991سبتمبر  4المؤرخة في  41ج ر  1991جوان 

مجلة  –دراسة مقارنة بوظیفة المحتسب في الفقه الاسلامي –لعام دور الوالي في حفظ النظام ا ،محمد مستوري - 2
  235ص ،2021كتوبر أ. 2، البلیدة العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  29العدد  ،21المجلد  ،الاحیاء

یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  ،2006جویلیه  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  14المادة  - 3
  .2006 جویلیه 16الصادر في  46العدد  ،ج.جج.ر.. ،العمومیة
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مرتبا لا یدخل ضمن التصنیف المعمول به طبقا للمرسوم  اليالو  یتقاضى
على الموظفین الذین  تنطبقمنح المرتبات التي  لكیفیةالمحدد  2281-90 التنفیذي

بمنصب  الخاصة المالیةالمعدل والمتمم فتعویضات  الدولةیمارسون وظائف علیا في 
من المرسوم  19 مادةالرغم نص ة تنظیمی أو ةمقاییس قانونی لأيلا تخضع  اليالو 

نه سیحدد بموجب مرسوم تنفیذي لكنه لم یصدر لحد یومنا أعلى  230- 90التنفیذي 
الراتب المرتبط  إلى ةضافإهذا كما یستفید الوالي باعتباره من شاغلي المناصب العلیا 

وفقا لكیفیات تحدد عن طریق التنظیم كما یتمتع  ةاضافی ةبرتبته من نقاط استدلالی
والضمان الاجتماعي  السنویة لللموظفین كالعط الممنوحة الأخرىلحقوق الوالي با
  .2والتقاعد

 :لسكن والنقلاحق  :ثانیا
منها المرسوم  ةمن المسكن الوظیفي تضمنته عده مراسیم تنفیذی الاستفادةحق 

 الملحة الخدمة ضرورةبسبب  الممنوحةالذي یحدد شغل المساكن  10-89رقم 
 أو أخرىحالات  إلى ةبالاضاف أون حضوره مطلوبا لیلا كان یكو  الخدمةولصالح 

  .3للخدمة أداء أفضلن یتیح أیكون السكن كفیلا ب
الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتیاز السكن  ةحیث تحدد قائم

ووزیر المكلف  المالیة ةبقرار وزاري مشترك بین وزار  الملحة الخدمة لضرورةالوظیفي 
كما نصه  المعنیةالسلطات والهیئات  ةبعد استشار  والبیئة لیةالداخووزیر  بالإسكان

  4.الخدمةعلى حالات لصالح  12 المادة

                                                             
ساسي بالمناصب حكام القانون الأأیحدد  1990یولیو  25المؤرخ في  228-90المرسوم التنفیذي رقم  - 1
  .المتممالمعدل و  1990یولیو  28صادرة في ال 31ج ر  ،دارة المحلیةلوظائف العلیا في الإاو 
جل الحصول أمذكرة من  ،لال النصوص المنظمة للإدارة المحلیةتدعیم مكانة الوالي من خ ،فاروق بوبمعزة - 2

  . 46 ص ) 2016- 2012كلیة الحقوق ( ،جامعة الجزائر ،على شهادة الماجستیر
في القانون       ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،المركز القانوني في النظام الجزائري ،عبد الهادي بلفتحي - 3

  .59ص ،  2011-2010، كلیة الحقوق ،جامعة قسنطینة ،الإداریةاسیة و ، فرع المؤسسات السیالعام
 1998فبرایر  07الموافق ل  1409رجب  01المؤرخ في  10-98من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  - 4

شروط قابلیة منح هذه الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة و المحدد لكیفیات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة 
  .159ص ،06العدد ، ، ج  رنالمساك
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 إلىتمكنه من الانتقال من مكان  خاصة سیارةنه یتم ضمانه بتوفیر إالنقل ف ماأ
  وقت بدون مشقه إيوفي  أخر
   حق الحمایة :ثالثا

  الغیر أمامحمایة  -1
باتخاذ  ةالتعیین ملزم ةسلط أن 226-90فیذي رقم من المرسوم التن 5 المادةفي 

 الدولةفي  لیاع وظیفةالعامل الذي یمارس  حمایةنها أالتي من ش ةمنیكل التدابیر الأ
والذي یعیننا في دراستنا  03-06 بالأمر الدولةعلى غرار ما هو مقنن لكل موظفي 

  .القیادیةالوظائف  لأصحابقره المشرع أهذه ما 
العلیا المتعرض  الوظیفةمحل صاحب  الدولةفي حلول  المذكورة الحمایةوتتمثل 

القذف بل كل  أوالشتم  أوالاهانات  أوبجناح التهدیدات  أوالمتهم بجنایات  أو
  .بمناسبته أوبسببه  أو إعماله أداء إثناءالاعتداءات التي قد یتعرض لها 

التي لها  السلطة ي وهيلسامالتي یتبعها الموظف ا الاداره الجهة بالدولةونعني 
 الأمري وقد لا یخرج سامالمنصب ال أوالعلیا  الوظیفةمن  والإنهاءالتعیین  صلاحیة

 الأولوالوزیر  الجمهوریةممثله في شخص رئیس  التنفیذیة السلطةعن الجهتین اثنتین 
 المباشرة السلطة أوللوظائف العلیا  بالنسبةلها دستوریا  المخولةفي حدود الصلاحیات 

 1990مارس  27المؤرخ في  1 99-90ل لها حق التعیین بمفهوم المرسوم المخو 
 المركزیةالاداره  وأعوانللموظفین  بالنسبة الإداريالتعیین والتسییر  بسلطةالمتعلق 

  .2الإداريذات الطابع  العمومیةوالولایات والبلدیات والمؤسسات 
  ء الحمایة تجاه القضا حق -2

تحقیق القاضي  أثناء ةتهم ل في احتمال توجیهیتمث للحمایة أخرر هناك مظه
كانت الوقائع التي  فإذافورا  السلمیة السلطة إخطاریجب  لةاالحالوالي ففي هذه  إلى

                                                             
بالنسبة  التسییر الاداريیتعلق بسلطة التعیین و  1990-03-27المؤرخ في  99-90المرسوم التنفیذي  - 1

 13العدد ، العمومیة ذات الطابع الإداري ج رالمركزیة والولایات والبلدیات والمؤسسات  ةللموظفین وأعوان الادار 
. 1990-03-28المؤرخ في   

       –جامعة زیان عاشور  ،الجزائریة ا في القوانین الوظیفیة العمومیةالمناصب العلی، الوظائف و عليحمد أبن  - 2
  .87ص  ،الجلفة
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 نأ ةبمناسبتها وجب وزیر داخلی أو هوظائف ةتاتهم بها الوالي قد ارتكبت لدى ممارس
 الإداريذا التحقیق الوقائع ثم یبلغ ه حقیقةقصد التحقق من مدى  إداريیفتح تحقیق 

  .226-90من المرسوم التنفیذي رقم  06 المادة المختصة القضائیة السلطة إلى
 نییسامالالموظفین  ةلوحده دون بقی اليوضع الو  1الجزائیة إجراءاتقانون  أنكما 

بوجه العلم وعندما مكنه من الامتیاز القضائي الذي  والقضاة الحكومة أعضاء فئةفي 
على النائب العام السلمي  بالطریق الملفه یح أنحیث  قضائیةال الحصانةیشبه 

هناك  أن رأى فإذاالعلیا  للمحكمة الأولالرئیس  إلىالعلیا والذي یرفعه بدوره  للمحكمة
  2.التحقیق بإجراءاتالعلیا بتعیین احد قضاتها للقیام  المحكمةتقوم  المتابعةما یقتضي 

 القضائیة السلطةقانون الجزائي فحواه تقید في ال الشرعیة مبدأ إن فالمتعارف علیه
تتجاوز عن  أوتفرض  أنبالقانون على سبیل الحصر فلیس لها  الواردة بإجراءات

السامي مواطن جزائري  فالإطارمخالفه لما هو محدد في القانون  إرادتهابمحض  جراءإ
  .3القانون مامأیتساوى مع غیره 

  الأخرىالفرع الثاني الحقوق 
 الترقیةفي  الحق: أولا

 الإداريهو حق الموظف بالارتقاء في السلم  الترقیةیقصد بالحق في      
یبقى محتفظا بحقوقه  أو 4والمسؤولیة السلطةفي  أعلىمستوى  یأخذالوظیفي وبالتالي 

حسب ما تضمنته  الأصليكما یمكنه الاحتفاظ بمرتبه المتعلق بمنصب  الترقیةفي 
  .2265-90ي رقم من المرسوم التنفیذ 24 المادة

                                                             
 الصادر 48العدد  ،ج ر ،جراءات الجزائیةالمتضمن قانون الإ 1966یولیو 8في المؤرخ  155-66مر رقم الأ - 1

  .المتممالمعدل و  1966یولیو   10بتاریخ 
یمارسون وظائف علیا  یحدد حقوق العمال الذین 1990-07-25المؤرخ في  226-90لتنفیذي رقم المرسوم ا - 2

  .1990 یولیو 28بتاریخ  31العدد  ،ج ر ،واجباتهمفي الدولة و 
  .87مرجع سابق ص  ،حمد عليأبن  - 3
ة طلبمعمق و  ة الأولى ماستر قانون عاممحاضرات ألقیت على طلبة السن ،الوظیفة العامة ،حسون محمد علي - 4

   – 1945ماي  08، جامعة العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و قسم الحقوق ،مالیةما بعد التدرج المتخصص إدارة و 
  .قالمة

  .ذكرالسالف ال 226-90من المرسوم التنفیذي  24المادة  - 5
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 الإطارخارج  الوضعیةالحق في  :ثانیا
یضع فیها الموظف بطلب منه بعد استفاد  إنالتي یمكن  الحالةویقصد بها 

 031-06الأمرلا یحكمها  وظیفةحقوقه في الانتداب الذي یتم بناء على طلبه في 
ي الوال أننجد  230-90من المرسوم التنفیذي رقم  17 المادةوحسب ما تضمنته 

سي بناء على اقتراح وزیر اعن طریق المرسوم الرئ الإطاریوضع في وضعیه خارج 
  .الأخرى العمومیةلدى المؤسسات  أخرىجل القیام بصلاحیات أمن  الداخلیة

ویبقى محافظا على حقه  الجدیدة الهیئةیتقاضى الوالي مرتبه من  الفترةوفي هذه 
 .السابقمن المرسوم التنفیذي  20 المادة الترقیةفي 
 الخاصة العطلةمن  الاستفادةالحق في  :ثالثا

في  إلایمنع الانقطاع عن العمل  الدولةالموظف هي ملك  أوقاتعام جل  كأصل
 03-06 الأمرمن  المادةوالتي حددها القانون في نص  الأجر المدفوعةالعطل 

 ن الوالي یستفید منإف 2302- 90من المرسوم التنفیذي رقم  21 المادةوحسب 
 رابعةال الفقرة 30 المادة حكامأعلى  زیادة أشهر ةلا تقل مدتها عن ست خاصةعطله 

شهرین  ةلمد الأخیرلیتقاضى راتبه  اليویبقى الو  226-90من المرسوم التنفیذي رقم 
من المرسوم  30 المادة ةواحد ةالعلیا وفي حدود سن الوظیفةقضاها في  ةعند كل سن

  .2263-90التنفیذي رقم  
  الواجباتلث: الثاب المطل

تقع على عاتق الوالي جملة من الالتزامات الخاصة بمنصبه عكس الموظف 
  عادي هذا نظرا لتعدد الصلاحیات واختلاف طبیعة مهامه وتنوعها.ال

                                                             
جامعة  –م السیاسیةكلیة الحقوق والعلو  –، قسم الحقوق محاضرات في الوظیفة العامة ،الدكتورة بدري مباركة - 1

  .83ص  ،الدكتور مولاي الطاهر سعیدة
  السالف الذكر. 230-90من المرسوم التنفیذي  21المادة  - 2
  .السالف الذكر 226-90وم التنفیذي من المرس 30المادة  - 3
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  لمهامه أداءه أثناء :الأولالفرع 
قرها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم أكثیرة هي الالتزامات التي 

للعمال الذین یمارسون وظائف علیا في  1990 ةلییجو  25الصادر بتاریخ  90-2261
العلیا  الوظیفة أو وبالمهمة أخرى تارةوبالشخص نفسه  تارةبالمرفق  لصیقة الدولة

  له. الموكلة
  الإخلاص في أداء المهام  :أولا

 :إن 2 226-90من الفقرة الثانیة منها من المرسوم التنفیذي  3نصت المادة 
ریصا على المصالح العلیا للأمة ویدعمها ویرعاها قصد ن یكون حأالموظف ملزم ب"

أن یكون و  نفس المادة نصت على وجوب التحلي بالضمیر المهنيالمحافظة علیها". و 
لكون أن الوالي یعمل لحساب بات الموجهة له بمنتهى المسؤولیة. و على اطلاع بالواج

فیمنع علیه سوء  ،لإخلاص أثناء تأدیته لمهامهالدولة فهو ملزم أن یكون في منتهى ا
  تحقیق المساواة.استعمال السلطة واستغلال نفوذه وكذا أن یتحلى بالحیاد والموضوعیة و 

أن یأخذ كل  2263-90من المرسوم التنفیذي  9إضافة إلى ذلك أوجبت المادة 
ذلك الممتلكات  ه بما فيالتدابیر اللازمة للمحافظة على المرفق العام الذي ینتمي إلی

  أن لا تستخدم بأي سبب كان إلا في إطار مسموح به قانونا.جمیعها و 
  رئاسیةللسلطة ال  الخضوع :ثانیا

في حدود  ةوأمان ةبدق إلیه الصادرة الأوامرینفذ  أن ساميیجب على الموظف ال
قبل  فهو یعین من متعددة أنهافنجد  ليللوا رئاسیةال للسلطة وبالنسبةالنظم والتعلیمات 

 الداخلیةوزیر  وخاصةولكل الوزراء  الحكومةنه یخضع لرئیس أ إلا الجمهوریةرئیس 
 .4للولاة المهنیة الحیاةالذي یسر 

                                                             
.السالف الذكر 226-90المرسوم التنفیذي - 1   
  .السالف الذكر 226-90وم التنفیذي من المرس 3المادة - 2
  .السالف الذكر 230-90نظر المرسوم التنفیذي أ - 3
  .55ص  ،رسالة سابقة ،عبد الهادي بلفتحي- 4
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والتعیین برز مظاهر السلطة الرئاسیة الممارسة على الوالي في الترقیة أتتمثل و 
المصادقة ل الوالي المتمثلة في خرى متعلقة بالرقابة على أعماأأیضا سلطات والنقل و 

   .لخإالبطلان .. و 
  عدم الجمع بین الوظائف:  :ثالثا

دون  الحیلولة إلىیؤدي دون ریب  أخر مأجورنشاط  أي ةیمنع علیه ممارس
من المرسوم التنفیذي  19هو ما أكدته المادة و  ،القیام بواجبه على الوجه المطلوب

ذا مهام التدریس الفني وك أو الإداري أوالعلمي  بالإنتاجعدا ما تعلق  90-226
حیث أجاز له المشرع على سبیل  .1البحث العلمي بوجه عام أوالتكوین  أوكالتعلیم 

من نفس المادة ممارسة هذه الأعمال شرط عدم المساس  3و 2الاستثناء في الفقرتین 
  بمنصبه.

   :التصریح بالممتلكات :رابعا
ر القانون بصدو و  042-97مر تناوله في الأا الشرط و عمل المشرع على هذ

 4 طبقا لنص المادةالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته و  المتممالمعدل و  06-013
  .فئة المعنیة بالتصریح بالممتلكاتمنه تم توسیع ال

یتعین على الوالي خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته اكتتاب و 
یشمل جمیع المنقولات دا فیه بصحة المعلومات المدرجة و تصریح بالممتلكات متعه

مام أهذا التصریح یكون أو خارج التراب الوطني و العقارات الموجودة في الجزائر و 
من القانون  6المادة و  04-97مر من الأ 12ول للمحكمة العلیا طبقا للمادة الرئیس الأ

06-014.  

                                                             
  السالف الذكر . 226-90من المرسوم التنفیذي  19المادة - 1
 12الصادر في  3ج ر العدد  ،یتعلق بالتصریح بالممتلكات 1997ینایر  11المؤرخ في  04-97مر رقم الأ- 2

  1997ینایر 
 ،14ج ر العدد  ،مكافحتهیتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06القانون رقم - 3

2006مارس 08الصادرة في    

  السالف الذكر. 01-06القانون رقم - 4
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ة في الحیاة جراء الحفاظ على الشفافیة المالیساسي من هذا الإوالهدف الأ
الحفاظ على الممتلكات اخضاع الولاة للرقابة الشعبیة و  كذایة الإداریة و السیاس

  1.العمومیة
  بعد انتهاء مهامه الوالي واجبات :نيالفرع الثا

  المحافظة على السر المهني  :أولا
العادیین أو الذین یتقلدون المناصب العلیا  نلزم المشرع الموظفین سواء الموظفیإ

-06من الأمر  48أكدته المادة هذا ما ام بالسر المهني و بضرورة الإلتز  مثل الوالي
یمنع علیه أن یكشف محتوى أي  "یجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني و  :03

  ".. ماعدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة..وثیقة بحوزته
نه یجب على "أ على: 162في المادة  226-90كذلك نص المرسوم التنفیذي 

التنظیمیة المتعلقة برفع علیا مراعاة للأحكام القانونیة و فة العامل الذي یمارس وظی
كتمان السر المهني ألا یكشف ولو بعد انتهاء مهامه الوقائع أو المحررات أو 

إطلع علیها خلال ممارسته التي یشملها واجب كتمان السر المهني و المعلومات التي 
  .لمهامه"

  البقاء رهن إشارة الإدارة  :ثانیا
یتعین على العامل " :نهأ 3 226-90من المرسوم التنفیذي  10 ادةالمجاء في 
التي یمارس فیها  ةدار الإ أو المؤسسة ةشار إیكون رهن  أنعلیا  وظیفةالذي یمارس 

باعتبار أن مهامه "التي یمارس فیها  ةالادار  أو المؤسسة ةشار إوالوضع رهن  امهمه
ه أن یكون رهن إشارة الدولة وعلى علیالوالي یمارس وظیفة علیا في الدولة إذ ینبغي 

   .لو أحیل على التقاعداستعداد تام حتى و 
  : المحافظة على كرامة الوظیفة ثالثا

العامل یجب على " نه:أعلى  226-90من المرسوم التنفیذي  13نصت المادة 
أهمیة ارج ممارسة مهامه بسلوك یتناسب و الذي یمارس وظیفة علیا أن یتحلى ولو خ

                                                             
  .36ص  ،2006 ،دار الهدى الجزائر ،للتنظیم الإداري الجزائري یةوالي الولا ،علاء الدین عشي -1

  .السالف الذكر 226-90فیذي من المرسوم التن 16المادة  -2

السالف الذكر. 226-90من المرسوم التنفیذي  10المادة - 3  
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یشوه كرامة المهمة المسندة  نأنه أعلیه إن یمتنع عن أي موقف من شو تلك المهام 
  . 1"إلیه

لیه المحافظة على كرامة كونه موظف سامي وجب عیعني ذلك أن الوالي و 
  لو كان خارج ممارسته لمهامه.وظیفته وعدم القیام بأمور تتنافى ومهنته حتى و 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .السالف الذكر 226-90من المرسوم التنفیذي  13المادة  - 1
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نهاء مهامهالثانيالمبحث    : تعیین الوالي وإ
على مستوى  ةلدولانه ممثل ألقد ذكرت مختلف النصوص القانونیة الوالي على 

  .لأنه یعین من طرف رئیس الجمهوریةإقلیم الولایة وظیفته من الوظائف العلیا طبعا 
ه إلا إن ینظم هذا المنصب للولاة وجود قانون أساسي نموذجي عدم بالرغم من

 - 90 والمرسوم التنفیذي 031-06مر یخضع للقانون الأساسي للوظیفة العمومي الأ
لذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم ا 2262

قر إن التعیین في الوظائف العلیا للدولة یعود إلى السلطة أن المشرع إوكمبدأ عام ف
  .التقدیریة للسلطة المؤهلة

نها ةوسوف ندرس في هذا المبحث كیفی ء مهامه في المطلبین تعیین الوالي وإ
  .الثانيو  الأول

  لمطلب الأول: تعیین الواليا
كون أن الوالي مركزه متعلق بوظائف حساسة أكد رئیس الجمهوریة ضرورة 

الولاة بموجب نص خاص حیث اسند اختصاص تعیین الوالي إلى رئیس  ووجوب تعیین
قتراح من وزیر مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء وبناء على ا الجمهوریة بموجب

  3.الداخلیة"
:"" لا  2020دستور  تعدیل من الثانیة الفقرة 93هذا ما یتضح فیه نص المادة 

مهوریة سلطته في تعیین الحكومة یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الج
أعضائها الذین لم ینص الدستور على كذا رؤساء المؤسسات الدستوریة و أعضائها و و 

  4نهم". طریقة اخرى لتعیی
توفرها في تعیین الوالي في الفرع الأول ثم الجهة  سنتعرف على شروط الواجب

  .المسؤوله عن تعیین الوالي في الفرع الثاني
       

                                                             
  .مر السابق، الأالمتممالمعدل و  03-06مر الأ - 1
  .السالف الذكر 226-90 المرسوم التنفیذي - 2
  .185 ص ،المرجع السابق ،محمد الصغیر بعلي - 3
  .السابق الذكر 2020 التعدیل الدستوري الجزائري ،93نص المادة  - 4
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  شروط التعیین: الفرع الأول
التي یجب لتي بدورها تحكم لتعیین الوالي و خرى خاصة اهناك شروط عامة وأ

ذي یعتبر من المناصب الالقانوني و  زركتوفرها في الشخص المراد تولیه لهذا الم
  .الحساسة في الدولةالسامیة و 

 :الشروط العامة: أولا
الشروط المتمم على المعدل و  03-06نص القانون الأساسي للوظیفة العامة رقم 

  :بینهاتوفرها في المرشح نذكر من  الواجب
  :الجزائریةالجنسیة  -1

دولة التي ینتمي الیها الفرد و تعد الجنسیة رابطة قانونیة وسیاسیة بین ال
أمن الدولة كذا حمایة هو تطبیق لمبدا السیادة العامة و ن هذا الشرط إعلیه فو 
 استقرارها.و 

أن یكون جزائري  السالف الذكر اشترط 03-06مر المشرع الجزائري في الأو 
  .751نص المادة  الجنسیة المذكورة في

الحاملین الجنسیة  ى مواطنیهات التوظیف علر الدولة الجزائریة حصن إعلیه فو 
 وحسن سیر ةوذلك للحفاظ على سلام ةأو أصلی ةدون تحدید سواء كانت مكتسب

  .المؤسسات العمومیة
 86-70مر ن الجنسیة الجزائریة یحكمها القانون الصادر بالأأشارة مع الإ

 2.منه 07و 06في المادتین  01-05مر المتمم بموجب الأالمعدل و 
  :والسیرة الحسنة الحقوق المدنیة -2

ومنها  ةلمواطن منها سیاسیا بصفة هي تلك الحقوق التابعة :الحقوق المدنیة  - أ
 كحقه في التعلیم والانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة. ةمدنی

                                                             
  .السابق الذكر 03-06مر من الأ 75نظر المادة أ - 1
فبرایر  27المؤرخ في  01-05مر م بالأالمتمالمعدل و  1970دیسمبر  15مؤرخ في ال 86-70الامر رقم  - 2

  .1970دیسمبر  18صادرة في ال 105ج ر العدد  ،المتعلق بالجنسیة الجزائریة 2005
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نستمد هذا الشرط وجوده من أحكام الفقرة الثانیة والثالثة من  ة:السیرة الحسن -ب
فــــي مضــــمونه ألا تحمــــل شــــهادة ســــوابقه  حیــــث جــــاء 03-06الأمــــر  مــــن 75المــــادة 

  .القضائیة ملاحظات تتنافى لممارسة الوظیفة
یكون قد صدر ضد الشخص أحكام جنائیة تمس الشرف لا ویعني هذا الشرط أن 

ویثبت المرشح توافر هذا الشرط بصحیفة السوابق القضائیة التي یحصل علیهـا  ةمانوالأ
 المختصة. من سلطات الأمن

ـــف التوظیـــف وهـــي مـــن  فصـــحیفة الســـوابق ـــة لمل ـــة هـــي مـــن الأوراق المكون العدلی
أن تتأكـد  لـلإدارةلسلوك المواطن قبل دخوله إلى الوظیفة العامة ویبقى  الوسائل المحددة

المرشــح فیحــق لهــا أن تــأمر بــإجراء تحقیــق إداري بواســطة  مــن حســن ســیره وســلوك هــذا
  1.فةالوظیللمتقدم بشغل  مصالح الأمن قبل صدور قرار قبولها

  :اللیاقة البدنیة -3
 .أن المنشور الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العامة الإشارةومن المفید 

البدنیـــة  الأهلیــةنــص علــى أن شــرط   ك خ 16تحــت رقــم  29/4/2006بتــاریخ 
 2من طرف طبیب فـي الاختصـاص المطلـوب ةیثبت من خلال تقدیم شهادة طبیة مسلم

  .روریا حتى یستطیع الوالي تحمل أعباء الوظیفةوض ایعتبر موضوعیوهذا الشرط 
  السن: -4

تحــدد " :هــذه النقطــة حیــث جــاء فــي نصــها 03-06مــن الأمــر  78حــددت المــادة 
عنــي ذلــك ی 3".)18مومیــة ثمانیــة عشــر ســنة كاملــة (الســن الــدنیا للالتحــاق بالوظیفــة الع

نـه أظیفـة غیـر وجـوبي للالتحـاق بـأي و  طوجوب التوفر شرط السن والقـدرة الذهنیـة كشـر 
فــي تعیــین الــولاة لا یعتمــد بشــرط الســن ویمكــن القــول أن هــذا الشــرط الموضــوعي أیضــا 

الاعتمـــاد علیـــه كمعیـــار فـــي تحدیـــد الســـن الواجـــب تـــوفره فـــي المناصـــب  ولكــن لا یمكـــن
 العالي. الوالي الذي یشترط أمور أخرى كالخبرة والتكوین السیاسیة على غرار منصب

                                                             
  11ص  ،2013 ،الجزائر ،قسنطینة ،مكتبة اقرأ ،د ط ،بوخالفة غریب شرح قانون الوظیفة العمومیة - 1
  ،، دار الجسور للنشر والتوزیعد ط ،الوظیفة العامة في التشریع الجزائري ،الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف - 2

  . 99ص  ،الجزائر
  .مر سابقأ ،03-06من الأمر  78المادة  - 3
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  :الخدمة الوطنیة -5
الأمر  1جمیع القوانین المتعلقة بالتوظیف على غرار الفقرة الرابعة من المادة أن

الذكر تشترط على المرشح أن یبین مركزه من الخدمة الوطنیة من  السالف 06-03
ما وذلك بتقدیم شهادة تدل على أدائها أو إعفائه منها  ةجل تقلد وظیفة عمومیأ

یة قبل كل شيء ث تعتبر الخدمة الوطنكحصوله على شهادة مؤهل لا یجند مثلا بحی
 .واجب على كل مواطن

 الشروط الخاصة ثانیا:
وحسب  2262-90من المرسوم التنفیذي  26ى إل 21طبقا لنصوص المواد من 

لا یعین احد في وظیفة علیا في الدولة إذ لم تتوفر فیه شروط " :21نص المادة 
  .الكفاءة والنزاهة"

  حیث تتمثل هذه الشروط في
یشترط في المرشح لتولي وظیفة علیا إثبات  :المستوى العلمي والتكوین الإداري -أ

على  ةإي حیازة شهادة علمیه جامعی تكوین عالي أو مستوى من التأهیل مساوي له"
في الوظائف العلیا ویلاحظ أن هذا  الإداریةالمهام  ةالأقل أو تكوین یسمح له بممارس

بالدرجة  ةلاعتبارات سیاسیالوالي یخضع  المعیار صعب التطبیق خاصة أن منصب
 الأولى.

وحساسیة منصب الوالي فقد وضع  لأهمیةنظرا  :الإدارةالمهنیة في مجال  الخبرة -ب
المشرع الجزائري شرطا یتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسات والإدارات والهیئات 

اثنین من  ةفقر  21في المادة  العمومیة لمده خمس سنوات على الأقل وفقا لما جاء
المرسوم التنفیذي  من 13وهو ما جسدته كذلك المادة  226-90المرسوم التنفیذي 

للولایات ورؤساء   تعیین الولاة من بین الكتاب العامینتحدث عن الذي  90-230
إي ضرورة مراعاة التدرج الإداري واكتساب الخبرة في تولي المهام العلیا رغم  الدوائر

                                                             
  .مر سابقأ ،03-06من الأمر  75نظر المادة أ - 1
  السالف الذكر. 226-90من المرسوم التنفیذي رقم  26-21المادة  - 2



   للوالي القانوني المركز                                              : الفصل الأول

 
24 

ن الولایات خارجة هذا النطاق أي وفقا للسلطة التقدیریة لرئیس % م5 إجازته تعیین
  .1 الجمهوریة

 يالفرع الثاني: الجهة المخول لها لتعیین الوال
سند المشرع التعیین في مثل هذه الوظائف العلیا إلى رئیس الجمهوریة نظرا أ

  392-20لكونها مهمة على الصعید السیاسي والإداري فطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
بمرسوم رئاسي وهذه الوظائف السیاسیة عددها المشرع على سبیل  یكون التعیین

یعین رئیس الجمهوریة بمرسوم ": 2020من التعدیل الدستوري  92الحصر المادة 
  :الآتیةرئاسي في المهام والتعیینات والوظائف والمناصب 

 رئیس وأعضاء المجلس الدستوري -
 أعضاء مجلس الأمة -
 عضاء المجلس الإسلامي الأعلىرئیس وأ -
 رئیس مجلس الدولة -
 الأمین العام للحكومة -
 محافظ بنك الجزائر -
 القضاة عند أول تعیینا لهم -
 مسؤول أجهزه الأمن -
 الولاة -
  .3. "السفراء والمبعوثون فوق العادة الجمهوریة إلى الخارج -

یعد من جهة تدعیما ن احتكار رئیس الجمهوریة لتعیین الوالي إفي الحقیقة ف
وتعزیزا لاستقلالیته بالنسبة للجهاز التنفیذي وخاصة بالنسبة لوزیر  الوالي ةلمكان

للضغوط المختلفة ومن جهة أخرى فان ذلك یعتبر  الداخلیة وحمایته من الخضوع
تعزیزا للمركزیة وعدم توزیع الصلاحیات وتمركز السلطات وهو ما یتناقض مع السیاسة 

                                                             
  . 31ص ، المرجع السابق ،فاروق بوبمعزة - 1
ولة ج ر العدد العسكریة للدق بالتعیین في الوظائف المدنیة و یتعل 2020فبرایر  2المؤرخ في  39-20المرسوم الرئاسي  -2
.2020فبرایر  2المؤرخ في  6  
  السالف الذكر. 2020من التعدیل الدستوري  92المادة  - 3
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وتوزیع السلطات والاشتراك في  المعلنة والهادفة لتعزیز اللامركزیة العامة للدولة
  .مسؤولیة 

 الفئات التي یعین منها الوالي :المطلب الثاني

ن هذا المنصب أحددها لكون الفئات التي یعین منها الوالي و  لقد حصر المشرع
لوظائف المساواة في تولي ا أي مبدألا یخضع لاجراءات الوظیفة العامة كالمسابقة 

سوف نتطرق لهذه همیة و حیث رتبت الفئات التي یعین منها الوالي حسب الأ ،العامة
    .غیر العادیةو  ،شبه العادیة ،الفئات في ثلاث فروع التي تشمل الفئة العادیة

  ةالفئة العادی: الفرع الأول
والتي تعتبر الأنسب لتولي منصب الوالي هي فئة الأمناء العامون للولایات التي 

على أهلیتهم لتولي منصب الوالي وذلك  2301-90من المرسوم  13المادة  نصت
خصوصیات وللدور الذي یلعبونه في مساعده الولاة في تسییر شؤون  ةاعتبارا لعد

إلى الصلاحیات  ةضافالولایة ومدى اطلاعهم بالمسؤولیات القانونیة المكلفین بها بالإ
قرب ألهم لأنهم  الية الذي یعهد به الو تفویض السلط بمناسبة التي یكون مارسوها

  الأعوان إلیه.
نه یصبح كفوا إفإذا كان الأمین العام للولایة یطلع بهذه المهام المخولة له قانونا ف

 ةن یكون قادرا على الجلوس في مقعد الوالي فالوالي لا یضمن تسییر الادار وأهلا لأ
 ةة التي وزیادة على ما أسلفنا مكلفالعامة للولای الأمانةالعامة للولایة إلا عن طریق 
لدورها في  بالإضافةالدولة التي تتعلق بتسییر الموارد  ةدار بتسییر المصالح المشتركة لإ

  .2 العامة تشكل حجر الأساس في الإدارة العامة للولایة فالأمانةالتنسیق والتنظیم 
  ةالفئة الشبه عادی: الفرع الثاني

تنفیذي بناء على اقتراح وزیر الداخلیة كذلك  یعین رئیس الدائرة بموجب مرسوم
 7تین ر حسب المادتین أو أكثییساعد الوالي في القیام بصلاحیاته كممثل دوله في بلد

                                                             
  السالف الذكر 230-90من المرسوم التنفیذي  13المادة  - 1

  10ص  ،رسالة سابقة ،عبد الهادي بلفتحي- 2
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ن رئیس الدائرة إطار هي فئة رؤساء الدوائر لأ1 230-90المرسوم التنفیذي من  13و
المنصبین من  لكلا مؤهل لتولي منصب والي لتشابه المهام والمسؤولیات الوظیفیة

ن هذا من بین الأسباب التي تقف وراء اختیار ناحیة التسییر وصوره وأبعده المختلفة لأ
  .فئة رؤساء الدوائر لتولي منصب والي

ونستنتج مما سبق أن الفئة الأقرب إلى منصب الوالي لیس أمر سهل لأنه محاط 
الولایة كمدراء  ةإدار یمكن إن یستهین بها من الموظفین الأكفاء في  بمجموعه لا

والمكاتب فمن المستحق وضع فئة رؤساء الدوائر على  المدیریات ورؤساء المصالح
   .2رأس القائمة للالتحاق بمنصب الوالي والتي یجب أن یقررها  القانون

  الفئة غیر العادیةالفرع الثالث: 
ن على أن یعی 230-19من المرسوم التنفیذي رقم  الثالثةالفقرة  13نصت المادة 

% من إعداد سلك الولاة خارج الوظائف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین لان 5
وقله التعیین والهدف من تعیین هذه الفئة یرجع إلى   تعیین هذه الفئة تمتاز بندرة

داری ةظروف سیاسی  .3في المنصب المنشود ةذو خبر  ةتزان اختیار الولالإ ةوإ
نه یجب ألیا من إطارات التحالف الرئاسي غیر ولان التعیین في الوظائف الع     

التكویني لاختیار الولاة وتعیینهم ویكون ذلك بمراعاة المهارات الفردیة  مراعاة الجانب
العامة  ةالإداریة والسیاسیة التي تصلح لمنصب الوالي مع المعرفة التامة لشؤون الادار 

بكل السلطات والصلاحیات  ةللولایة وطبیعة النشاط الإداري الذي یقوم به والاحاط
على ذلك الدور الأساسي الذي یلعبه الوالي  ةضافإ الممنوحة للولاة في هذا المجال و 

  4.التنمیة بالولایة ةلقیاد

                                                             
  .السالف الذكر 230-90من المرسوم التنفیذي  13و 7نظر المادة أ - 1
  .11ص  ،رسالة سابقة ،لهادي بلفتحيعبد ا - 2
  .99ص  ،1998 ،القاهرة ،دار المطبوعات الجامعیة ،القانون الإداري ،ماجد راغب الحلو - 3
مطابع    ،المنظمة العربیة للعلوم الإداریة ،منشورات المنظمة ،الإدارة المحلیة في المغرب العربي ،میسوم سبیح - 4

  .103 – 102ص  1985 ،عمان الأردن ،الدستوریة الجزائریة
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  المهام إنهاء :المطلب الثالث
المعدل بالمرسوم  226-90لمرسوم التنفیذي رقم من ا 27جاء في نص المادة 

ق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الذي یحدد حقو  141-08التنفیذي رقم 
الطریقتین  بإحدىعلیا  وظیفةیمارس  عامل أيتنتهي مهام " :م علىوواجباته الدولة

  :     الآتیتین
  .التعیین صلاحیة المخولة السلطةمن  -
  .1"بطلب من المعني -

 الدولةعلیا في  وظیفةمهام موظف یشغل  إنهاء أننستنتج  المادةمن مفهوم 
 إلامهامه  إنهاءموظف عمومي عادي حیث لا تتم  أيمهام  إنهاءیا عن تختلف جذر 

  الرئاسي. أوالتي عین بها وهي المرسوم التنفیذي  بالوسیلة
نهاءالتعیین  جهةوحده  المتضمنة الأشكالتوازي  لقاعدةطبقا و  ن إالمهام ف وإ
اسي كما مهام الوالي بمقتضى مرسوم رئ إنهاء بصلاحیةوحده یتمتع  الجمهوریةرئیس 
ذلك فیمكن  إلى ةضافالمنصب بالإ إلغاء أو الوفاة أو بالاستقالة مهام الواليتنتهي 

 أولدى المصالح  بمهمةیطلع  أنجل أمن  الإطارخارج  الوضعیةوضع الوالي في 
  ة.معین راثأالمهام   إنهاءكما ینتج عن  أخرى ةعمومی ةهیئ أو ةمؤسس أیةلدى 

  الطرق العادیة الأول:الفرع 
سباب العادیة السالف الذكر كل الأ 226-90د المشرع في المرسوم التنفیذي حد

أساسا نتهاء العلاقة بین الموظف السامي والدولة المتمثلة إلى إن تؤدي أالتي یمكن 
  في: الاستقالة والتقاعد والوفاة.

  الاستقالة  :أولا
تقدیم من قبل الموظف یبدي من خلالها رغبته في  ةرادیإ ةعملی الاستقالة

 ديتؤ  2التقاعد عن للإحالةاستقالته وتركه العمل نهائیا قبل بلوغه السن القانوني 

                                                             
  .المتمم السالف الذكرالمعدل و  226-90لمرسوم التنفیذي ا - 1
 ،2019الجزائر  ،، دار هومه1ط ،لتطبیقيریع الجزائري بین النظري واالوظیفة العمومیة في التش ،بلورنة احسن - 2

  .203ص 
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تعطیل سیر المرفق العام لذا لم یعتبر المشرع مجرد تقدیم الطلب بذلك  إلى الاستقالة
  . نهائیه استقالة بأنه

یترك الوالي منصبه واعتبار نفسه معفیا من وظیفته قبل تبلیغه  أنفلا یجوز 
المرسوم المتعلق بانتهاء المهام وهذا یعني انه یتوجب علیه الاستمرار في  أوقرار ال

 النتیجةوالذي یعتبر  الوظیفة لته ویعني ذلك انه لا یوجد تركتقبل استقا أن إلىمهامه 
  .السامیة  بالتعیین في المناصب الخاصةلشرط الالتزام الذي یعد من الشروط  القانونیة

حین  إلىفي ممارسه نشاطه  مستمر الحكومةعتبر في نظر فالوالي المستقیل ی
ن تقدیم الطلب لا إوبالتالي ف الاستقالةالذي یقضي بانتهاء المهام بسبب القرار صدور 

یجب  تىنه لا یوجد نص قانوني یبین لنا مأغیر  هقبول غایة إلىثر أ أيینتج عنه 
  .1السامي المستقیلقرارها بانتهاء مهام الموظف  إصدار المختصة السلطةعلى 
  التقاعد :ثانیا

 ةمتفق الوظیفیةللموظف العمومي والتشریعات  الوظیفیة للحیاةطبیعیه  نهایةهو 
  .2یتقاعد ببلوغها الموظف العمومي الوظیفیة الحیاةتحدید سن معین لهذه  ضرورةعلى 

  .الوالي حیث یعتبر التقاعد صورة من صور النهایة العادیة لمنصب
المتعلق بمعاشات تقاعد  6173-83المرسوم رقم  من الأولى لمادةل وطبقا

قاعد بناءا ن الموظف السامي یحال على التإف والدولةفي الحزب  السامیة الإطارات
  : على شرطین یتمثلان في

 ضمن الأقلسنوات على  10 ةیكون هذا الموظف قد عمل مد أن :الأولالشرط 
  .الدولة أجهزهسامي داخل  كإطارسنه  20

عاما من  20یوم انتهاء مهامه  أمضىیكون هذا الموظف قد  أن :رط الثانيالش
  .ةعام وظیفةوالحقیقیة في  الفعلیة الممارسة

                                                             
  .39ص  ،، رسالة سابقةعبد الهادي بلفتحي - 1
  .212ص ،مرجع سابق ،بلورنة احسن - 2
المتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامیة  1983كتوبر أ 31المؤرخ في  617-83من المرسوم رقم   1المادة  - 3

  . 1983نوفمبر  08الصادرة في  ،46ج ر عدد  ،الدولةلحزب و في ا



   للوالي القانوني المركز                                              : الفصل الأول

 
29 

  الوفاة :ثالثا
 المادةحسب نص  الخدمةمن حالات انتهاء  ةحال الوفاةالمشرع الجزائري اعتبر 

ظف عمومي من مو  أو ةدون تدخل من الادار المتمم المعدل و  03-06 الأمرمن  216
وبین الذوي  الدولةبین  علاقةمن نوع خاص وهي  علاقةتنشا  الحالةولكن في هذه 

  .1حقوق الموظف العمومي المتوفى
ن وفاته تؤدي حتما إلذا ف ،ینطبق ذلك على الموظف الذي یمارس وظیفة علیاو 

 رادهأ أوالموظف السامي  ةأرادانتهاء مهامه بحكم القانون وبحكم قانوني دون دخل  إلى
 الوظیفةالحلول محله في مباشره  أمكانیهوبالتالي فلیس لورثته  الدولةفي  العامة السلطة
  .العلیا

  :منها اثأرعده  الوفاةتترتب على 
للمستحقین من ذوي  ةهي مبلغ مالي نقدي یسدد دفعه واحد الوفاةمنحه  :الوفاةمنحه 
 2.(capital décès) المتوفى

داءات أیستفید ذو المتوفى الحقوق من  الوفاة ةمنح إلى ةضافبالإ :العینیةالاداءات 
  .3الاجتماعیة بالتأمیناتمن القانون الخاص  الثامنة المادة لإحكامعینیه وذلك 

  الفرع الثاني: إنهاء المهام بطرق غیر عادیة.
ذلك بموجب مرسوم هاء مهام الوالي و یكون لجهة التعیین الحق في ان

   :ذلك للاسباب الاتیةتكون في مرسوم التعیین و  ود التيرئاسي یحمل نفس البن
 :التأدیبيالفصل : أولا

المرتكب  الخطأمه اثلاث درجات وذلك تبعا لجس إلى ةدیبیأتصنف الجرائم الت    
للعامل الذي  الخطأوقد جاء هذا الترتیب على سبیل الحصر لا المثال فقط ینسب 

المباشر وذلك عندما یكون عالما  لإداريارئیسه  إلىوقد ینسب  ةدیبیأالت الجریمةارتكب 

                                                             
  .217ص ،مرجع سابق ،حسنأبلورنة  - 1
 ،المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 1983یولیو  02المؤرخ في  11- 83من القانون رقم  94و 90انظر المادتین  - 2

  .1983یولیو  05الصادرة في  ،28ج ر العدد 
  .38 ص ،رسالة سابقة ،عبد الهادي بلفتحي- 3
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كما قد ینسب  المناسب الإجراءالمرتكب من طرف مرؤوسه ولم یتخذ الرئیس  بأخطاء
 الخطأالعامة تتحمل الاداره  إنعلى  إداريالشخصي للموظف السامي كرئیس  الخطأ

  .لمرفقيا
 وللسلطة لتأدیبياالفصل  أوالطرد  إلىمن التوبیخ واللوم  ةدیبیأالت العقوبةوتتراوح 

 الخطأطبقا لجسامه  المناسبة ةالتادیبی العقوبةلتقدیر  واسعة ةتقدیری ةسلط المختصة
ضه الظروف العمل على الموظف فر ت وما الوظیفةعمل  طبیعة مراعاةالمرتكب مع 

  .الوظیفةالعام السامي من واجبات تتصل بعمله الوظیفي وسلوكه خارج 
 المبدأ أنغیر  ةدیبیأالت العقوبة إلى أضافهحالیه  عقوبةكما قد یتم توقیع      

سواء من  الجنائیة الجریمةتماما الاستقلال على  مستقلة ةدیبیأالت الجریمة أنالعام 
 .1العقوبةبتوقیع  المختصة الجهةكل منهما وكذلك من حیث  وأهداف طبیعةحیث 
 التأدیبيغیر  الإداري بطریق الفصل: ثانیا

ذلك من  ستنتجأننا نغیر  صراحة التأدیبيلم یعرف الفصل المشرع الجزائري  إن
حیث ذكر  المتممالمعدل و  03-06رقم  ةألعام للوظیفةالعام  الأساسيخلال القانون 

تنتهي به خدمه الموظف  الرابعة الدرجةمن  تأدیبينه جزاء أعرفه على العزل و 
 المصنفةبیه العمومي والمشرع الجزائري لم یصنف العزل ضمن العقوبات التادی

المعدل  03- 06 الأمرمن  163 المادةالمنصوص علیها في  الجسیمة للأخطاء
  .3الأمرمن نفس  184 المادةولكنه تدارك ذلك في  2المتممو 

الخاص بالوظائف  یبيدالتأغیر  الإداريالفصل  أسبابلم یبین المشرع الجزائري 
التي  السلطةررت ق إذا 2264-90من المرسوم  28 المادةالعلیا حیث نصه في 

  تعلمه بذلك أنمهامه وجب علیه  إنهاءعلیا اقتراح  وظیفةالدائم  الإطاریمارس لدیها 
  :أسباب ةلعد التأدیبيغیر  الإداريفقد یتم الفصل 

  

                                                             
  .41ص  ،رسالة سابقة ،عبد الهادي بلفتحي - 1
  .السالف الذكر المعدل والمتمم 03-06مر الأ - 2
  .208مرجع سابق ص  ،حسنأبلورنة  - 3
  .السالف الذكر 226-90المرسوم التنفیذي  - 4
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  المهنیة:الصلاحیات عدم الكفاءة و  -1
مهام الوالي  إنهاءتم  إذا 226-90حسب ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

 عینی أنصلیه التي كان یشغلها قبل الأ الرتبةفي  إدماجه أعیدتكبه بسبب خطا ار 
ممارسة الوظائف المخولة إلیه على د إثبات عدم كفاءته في التسییر و وذلك بع لياكو 

الذي  الخطأبسبب  جزائیة أومع توقیع علیه عقوبات سواء كانت تادیبیه  ،أكمل وجه
  .1ارتكبه الوالي

   عدم اللیاقة الصحیة -2
في حالة إصابته بمرض خطیر أو مزمن أدى إلى عجز الوالي في ممارسته أي 

   .لمهامه
  :السیاسیة الصلاحیةعدم  -3

بما  الحكومة من قبل المنتهجة العامة السیاسةوذلك في حاله خروج الوالي عن 
كونه  السیاسیةمهامه لعدم صلاحیته  إنهاءبرنامجها فلا مناص من تنفیذ  أعاقهفیه 

  .2الولایةعلى مستوى  ةالحكومممثل 
  المنصب: إلغاءنهاء المهام بسبب إ -4

هذا المهام و  لإنهاءالهیكل ككل یعد هذا سبب منطقي  أوالمنصب  إلغاءحال  في
لكن یبقى المعني في هذه و  3 226 -90حسب ما ورد في المرسوم التنفیذي رقم 

  .الحالة محتفظ بمرتبه مدة سنة ثم بعدها یوضع في حالة عطلة خاصة
  : أخرىعلیا  الوظیفةمهام الوالي المدعو لشغل  إنهاء -5

التي لها صلاحیات التعیین وهذا  السلطةویتم هذا بموجب قرار فردي صادر من 
یحتفظ  الحالةوفي هذه  226-30من المرسوم التنفیذي رقم  29و 28 المادةحسب 

لتي كان یشغلها حتى ا بالوظیفةعلیا بالراتب المرتبط  الوظیفةشغل  إلىالمعني المدعو 
  .تعیین أخر ولمدة لا تتجاوز سنة بشأنهیصدر 

                                                             
  .السالف الذكر 226-90من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة  - 1
  .28ص  ،المرجع السابق ،علاء الدین عشي - 2
  .السالف الذكر 226-90المرسوم التنفیذي  - 3



   للوالي القانوني المركز                                              : الفصل الأول

 
32 

  ملخص الفصل الأول

نظرا كون أن منصب الوالي یدخل ضمن المناصب العلیا للدولة أولى المشرع 
وأساسها الجنسیة  ،لتعیینه شروط منها ما هي عامة وذلك لأنه موظف كأصل عام

شرط السن إلى یة إضافة إلى السیرة الحسنة و مدنالالجزائریة والتمتع بالحقوق السیاسیة و 
منها ما هي خاصة وجب توفرها في تسویة وضعیته أما الخدمة الوطنیة. و جانب 

  النزاهة.ص المطلوب منه تولي هذا المنصب وهي الخبرة والكفاءة و الشخ

نظرا لطبیعة المهام الموكلة إلیه أولى المشرع اختصاص تعیینه إلى رئیس و 
مها بین العادیة قسكما حدد الفئات التي یعین منها و  ،ب مرسوم رئاسيالجمهوریة بموج
  غیر العادیة.وشبه العادیة و 

میة منصبه تتمثل في التي تعكس أهمیزه المشرع بمجموعة من الحقوق و كما 
كذلك فرض علیه جملة من الواجبات سواء أثناء  ،خرىأحقوق حقوق مالیة وعینیة و 

  .ء منهااءه لمهامه أو بعد الانتهاأد
  

  

  
  

 



  

  

  
  

  
  

  :الفصل الثاني
  المركز الوظیفي للوالي
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متمیزة في التنظیم لي یتمتع بوضعیة قانونیة مركبة و بدایة ینبغي الإشارة أن الوا
نه ممثل السلطة المركزیة بمختلف الوزارات على أالإداري الجزائري. فإلى جانب 

رئیس إداري جلس الشعبي الولائي أیضا و یة للممستوى إقلیم الولایة نراه یمثل هیئة تنفیذ
   .للولایة

للدولة وهو المتصرف بسلطة الدولة ومندوب  فالوالي یعتبر الوكیل الممیز     
الممثل المباشر الوحید لكل وزیر من الوزراء حیث یتمتع بسلطات عدیدة الحكومة و 

ریة في الولایة ثل السلطة الإدانه یمأواسعة سواء على الصعید المحلي أو المركزي إذ 
یعمل على تنفیذ القوانین إضافة إلى ممارسة الوصایة على المجالس المحلیة لصالح و 

  .بصفته ممثل الدولة كما سبق الذكرالسلطة المركزیة 
الاختصاصات الموكلة للوالي لم یكتفي المشرع ونظرا لازدواجیة الصلاحیات و      

خرى أهمها قانون البلدیة أك نصوص بقانون الولایة فقط لتنظیمها بل أضاف إلى ذل
  .3ات الجزائیةالإجراءقانون  ،2القانون المدني 11-101
كما أن الوالي تربطه علاقات قانونیة مع مختلف الأجهزة الإداریة للدولة سواء     

  التي تنظمها جملة من القوانین الإداریة.مركزیة أو أجهزة محلیة منتخبة و  كانت إداریة
(المبحث  الوالي صلاحیاتو  ذا الفصل سوف نتعرف على سلطاتمن خلال هو      
   (المبحث الثاني). علاقة الوالي بالأجهزة الإداریةو ) الأول

  
  
  
  

                                                             
.2011یولیو  3الصادرة في  10یتعلق بالبلدیة ج ر العدد  2011یونیو  22المؤرخ في  10-11القانون  -1    
 30المؤرخ في  78یتضمن القانون المدني ج ر العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر رقم الأ -2 

.المعدل والمتمم 1975سبتمبر    
 ،48العدد  ،ج ر ،یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 1966یولیو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -3 

   .المتممالمعدل و  1966یولیو  10ة بتاریخ الصادر 



  المركز الوظیفي للوالي                                               الفصل الثاني:

 
35 

  صلاحیات الواليسلطات و : المبحث الأول
یمثل الوالي الصورة الحقیقیة لعدم التركیز الإداري هذا على اعتبار أن الوالي یجسد     

سندت له العدید من الصلاحیات  على هذا الأساسلإقلیم و سلطة الدولة على مستوى ا
خرى أولم یكتفي القانون بهذه السلطات فقد أوكل له صلاحیات  ،في مجالات معینة

تعتبر من الاختصاص الأصلي للجماعات الإقلیمیة باعتباره ممثل للولایة من جهة 
  .مطلبینعملنا على تقسیم هذا المبحث إلى على هذا الأساس و  خرىأ

  .المطلب الأول: صلاحیات الوالي كممثل للدولة
  .المطلب الثاني: صلاحیات الوالي كممثل للولایة
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  المطلب الأول: صلاحیات الوالي كممثل للدولة
 سنوضح من خلال هذا المطلب صلاحیات الوالي كممثل للدولة في مجال التمثیل     

   .في الفرع الثاني الضبطفي مجال في الفرع الأول و  التنفیذو 
  التنفیذفي مجال التمثیل و  : الفرع الأول

على اعتبار أن الوالي ممثل الدولة فان المشرع جعله یتمتع بمجموعة من السلطات     
   .أهمها التمثیل و التنفیذ

 : في مجال التمثیلأولا
ى عل لدولةاالوالي ممثل  أنعلى  2012 الولایةمن القانون  1101 المادةتنص      

قه لوح لولایة الأعلى الإداريوبالتالي هو القائد  الحكومةوهو مفوض  الولایةمستوى 
 الحكومةوهو مندوب  الدولة بسلطةفهو المتصرف  المركزیة السلطةاتصال بینها وبین 

والممثل المباشر والوحید لكل وزیر من الوزراء یلتزم باطلاع هؤلاء الوزراء مباشره على 
في  والاجتماعیة الاقتصادیة والإداریة السیاسیة بالحیاةي تتعلق الت الهامةالقضایا 

 دائرة خارج للدولة ةمركز المغیر ق ویراقب نشاط المصالح سنه ینأ كما الولایة
 ىاستثن نأی 07-12 الولایةمن قانون  111 المادةفي نص  الواردةالاستثناءات 

 :المشرع بعض القطاعات فلم یخضعها للوالي وهي
والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي علما  التربیةربوي والتنظیم في مجال العمل الت

قطاع التعلیم العالي  إلىلم تشر  1990السابق  الولایةمن قانون  33 المادة أن
باقي القطاعات فهي  أما 2012 الولایةفي قانون  هتإضافلكن تمت والبحث العلمي 
 :في لةالمتمثالسابق  الولایةنفسها في قانون 

 وعاء الضرائب وتحصیلها -
 الجمارك -
  مفتشیه العمل -
 العمومي الوظیفة مفتشیه -

                                                             
 سالف الذكر.ال 07-12القانون رقم  - 1
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وهذا  الولایةحدود  خصوصیة أو طبیعة إلىالمصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر 
والقضاء  العامة لاقتصادیةاویدخل تحت عنوان المؤسسات  93 المادةورد في  أیضا

 .والجامعات
هذه القطاعات واضح كونه یخضع من حیث الغرض من استثناء المشرع لو  
 أنتحكمها قواعد واحده على المستوى الوطني كما  المركزیة السلطةللتعلیمات  الأصل
علیه كما  ىمدع أوالقضاء سواء كمدعي  مامأ الدولةذلك یمثل  إلى ةضافبالإالوالي 

  .1طرفا فیها متى كان الولایةعلى مستوى  الدولةالعقود والاتفاقیات باسم  بإبرامیختص 
  في مجال التنفیذ :ثانیا 
 ضرورةوجب المشرع على الوالي السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات على ألقد       

  2.الدولة إقلیموشعاراتها على  الدولةاحترام رموز 
التي  العادیة للأحكام طبقاقانون بنوعیه العادي والعضوي فالوالي ملزم بتنفیذ ال      

 الرسمیة الجریدةبعد نشرها في  إلاالقوانین بالسریان  تبدأ إذاانون المدني نظمها الق
 ذ:الوالي وفقا لهذا مكلف بتنفیف
   :الأوامرالقوانین و -1

 الجریدةوذلك بعد نشرها في  التشریعیة السلطةالتي تصدر عن  والأوامرالقوانین      
 العاصمةفي الجزائر  ذةنافوتكون  الدائرةمقر  إلىومضى یوم من وصولها  الرسمیة

بكل القوانین وهو ملزم  دائمة علاقةوالوالي على  3بعد مضى یوم كامل من نشرها
 .الولایةصعید  على العامة السلطةبالسهر على حسن تنفیذه بصفته مندوب 

  :التنظیمات -2
باختلاف  التنفیذیة السلطةالتنظیمات ویقصد بها ما قد یصدر من نصوص عن      

 الرئاسیةم یویندرج ضمن هذا المراس صراحةما استثنى منها  إلاتصاصاتهم میادین اخ

                                                             
 ،العلوم الإنسانیة، مجلة الحقوق و 07- 12مجال اختصاصات الوالي في ظل قانون الولایة الجدید  ،زهرة بالة - 1

  .297ص  ،2020 ، 01العدد  ،13المجلد ،جامعة الشهید زیان عاشور بالجلفة
  .السابق الذكر 07-12من القانون  113المادة  - 2
المتمم بالقانون المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75من الأمر  04 المادة - 3

  .2005جوان  26الصادر في  44ج.ر رقم  2005جوان  20المؤرخ في  05-10
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تنفیذ هذه النصوص ن الوزارات والیه قیام الوالي بع الصادرةالقرارات  التنفیذیةالمراسیم 
   :وهي

القرارات (تنفیذ مختلف في المراسیم واللوائح بویلتزم الوالي  ةقرارات ولائی إصدار
مراسیم  أو رئاسیةسواء كانت مراسیم  المركزیةالاداره  اتهیئ عن الصادرة) التنظیمیة
 .تنظیمیه صادره عن الوزراءقرارات  أوتنفیذیه 

 إصدار أواتخاذ  إلىالوالي  یغمدوتجسیدا لسلطته في تنفیذ القوانین والتنظیمات      
  1.بالولایة الخاصة الإداریةتدرج في مدونه القرارات  ولائیةقرارات 

  ني: في مجال الضبطالفرع الثا
بصفته ممثل للدولة على تمثیلها والتنفیذ لمختلف القوانین لا یقتصر دور الوالي      

أخرى تتعلق بمهام الضبط الاداري فقد كلفه المشرع باختصاصات  ،التنظیماتو 
  .القضائيو 

 : في مجال الضبط القضائي أولا
 الشرطةلتي تتخذها ا الإجراءات ةنه مجموعأبط القضائي على یعرف الض     

في التحري عن الجرائم بعد حدوثها في سبیل القبض على مرتكب هذه  القضائیة
قامةالجرائم  نزالالمتهمین  ةلمحاكم الدعوة وإ  .إدانتهعلى من ثبتت  العقوبة وإ

الضبط  أي الأخیرهذا  إنفي  الإداريویتمیز الضبط القضائي عن الضبط    
الضبط القضائي فهي  مهمة أما الجریمةب تتوقع وقوع في الغال وقائیةمهمته  الإداري

 إلىجل جمع الاستدلالات والقیام بالتحریات وتقدیم الجاني أمن  الجریمةبعد وقوع  تأتي
 2.لیعاقب عن الفعل الذي جرمه القانون محاكمةال

في مجال الضبط القضائي بموجب  ةوضح المشرع الجزائري سلطات الولاولقد     
 اليیجوز لكل و  :"على المادةتنص هذه  إذ 3الجزائیة الإجراءاتالقانون  من 28 المادة

                                                             
جامعة زیان  ،مجلة التراث ،07-12اختصاصات و سلطات الوالي من خلال قانون الولایة  ،سلیمة لدغش - 1

  121ص ،2015 ،19العدد  ،05المجلد  –فة الجل –عاشور 
 ،2012 ، 2ط ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،شرح القانون الداري ( دراسة مقارنة ) ،حسن فریجة - 2

  187ص
السالف الذكر 155-66من القانون رقم  28المادة  - 3   
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لم یكن قد  إذوعند الاستعجال فحسب  الدولةمن أضد  ةجنح أو جنایةفي حاله وقوع 
یقوم بنفسه باتخاذ جمیع  أنقد اختارت بالحادث  القضائیة السلطة أنعلمه  إلىوصل 

یكلف بذلك كتابه ضباط  أو الموضحةلجنح ا أوالجنایات  لإثبات الضروریة الإجراءات
  1.نالمختصی القضائیة الشرطة

جرائم ضد  نه یكون للوالي السلطات الضبط القضائي في الحالاتإبناء على ذلك ف    
رض الوطن أ ةوسلام الدولة ةوالتجسس جرائم ضد سلط الخیانةكجرائم  الدولةمن أ
 .والأموال الأشخاصضد  ةالمرتكبالوالي لیس من حقه التدخل في الجرائم ف

 .ةجنح أو جنایة بأنهاقانونا  موصوفةتكون تلك الجرائم  أن -
قد  القضائیة السلطةن أاستعجال وتحدد بعدم علم الوالي ب ةتكون هناك حال نأ -

 ةالاستعجال التي تمنح له مباشر  ةن علمه ینفي حالاخترت بالحادث لأ
 2.قانونا المقررة الإجراءات

 التالیة ساعة أربعونو  ثمانیة 48خلال  الجمهوریةوكیل  ربإخطاالوالي  قیام -
 .المختصة القضائیةوالتخلي عنها للسلطات  الإجراءاتتلك  لمباشرته

 المضبوطة الأشیاءویقدم له جمیع  الجمهوریةلوكیل  الأوراق بإرسالقیام الوالي  -
  3.المشتبه فیهم بارتكاب الجرائم والأشخاص

  ي الإدار مجال الضبط  في :ثانیا
هو مجموعه  الإداريالضبط  أنعمار بوضیاف  للأستاذجاء في تعریف      

حفاظا على النظام العام أو النشاط  العامةوالتدابیر التي تقوم بها الهیئات  الإجراءات
   4.الذي تقوم به السلطات العامة من اجل المحافظة على النظام العام

                                                             
  .124ص  ،المقال السابق ،سلیمة لدغش - 1
  .20ص 2008 ،الجزائر ،النشر، دار هوما للطباعة و مهام الشرطة القضائیةو ، الوجیز في التنظیم حمد غايأ - 2
المتمم یتضمن قانون و المعدل   1966- 07-08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  2فقرة  28نظر المادة أ - 3

  1966-07-10الصادر بتاریخ  ،48ج.ر العدد  ،الإجراءات الجزائیة
  .368ص ،2007 ،الجزائر ،2ط ،التوزیعداري، دار الجسور للنشر و ، الوجیز في القانون الإعمار بوضیاف - 4
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 الأعمالكل  بأنه الإداريعرف الضبط  دي فقدابللدكتور عمار عو  بالنسبة أما      
 المختصة الإداریةالتي تتخذها السلطات  والمادیة القانونیة والأسالیب والإجراءات

 1.ودائمة وقائیةعلى النظام العام بطریقه  المحافظةبهدف ضمان 
  تدابیر الوالي في الظروف العادیة  -1
  السكینة العامة الحفاظ على الأمن و  -أ

 لأمنالحفاظ على ا :  
هدفه الحفاظ على سلامة العام  هام من عناصر النظامیعتبر الأمن العام عنصر     

ماله من المخاطر التي قد یتعرض لها في مجال المواطن واطمئنانه على نفسه و 
  2.المرور أو في الأماكن العمومیة

إذ أن الوالي  073-12من قانون الولایة  114طبقا لما جاء في نص المادة و    
الأمن لمواطنیه وذلك عن طریق اتخاذ كافة النظام العام و سؤول على المحافظة على م

  .راءات التي تطمأن الفرد على نفسهالإج
  من بین المجالات التي یتدخل بها الوالي للمحافظة على الأمن العام ما یلي:   و    

  :ضبط الاجتماعات والمظاهرات
المتعلق  28-98م للقانون رقم المتمالمعدل و  19-91طبقا للقانون رقم    

منه منع أي اجتماع إذ  9یمكن للوالي طبقا للمادة  4المظاهرات العمومیةبالاجتماعات و 
  .ه یشكل خطر على حفظ النظام العامنأتبین له 

                                                             
 ،مجلة الجزائر للعلوم القانونیة الاقتصادیة  و السیاسیة ،الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري ،عمار عوابدي- 1

  .1031ص  ،1987الجزائر  ،جامعة بن یوسف بنخدة ،04العدد 
 .12ص ،2011 ،الجزائر ،2ط ،دار المجد  ،ن الإداريالأساسي في القانو  ،ناصر اللباد  - 2
.07- 12من قانون الولایة  114المدة - 3   
 31المؤرخ في  28-98المتمم للقانون رقم المعدل و  1991دیسمبر  12مؤرخ في ال 19-91القانون رقم - 4
  1991مبر دیس 4المؤرخة في  62المظاهرات العمومیة ج.ر العدد المتعلق بالاجتماعات و  1989سمبر دی
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  : حمایة الأملاك العمومیة وأمن الأشخاص فیها
ي ر المقررة فبمساعدة مصالح الأمن مكلف بالسهر على تطبیق التدابیالوالي و     

ذلك ما أقرته المادة مؤسسة موجودة على إقلیم ولایته و الأمن في كل مجال السلامة و 
  1.من الأشخاص فیهتعلق بحمایة الأملاك العمومیة وأالم 24-95من الأمر  25

  تنظیم حركة المرور: 
یسهر الوالي على تنظیم حركة المرور عبر الطرقات الولائیة طبقا للقانون رقم     
متها مثل تراخیص وضع سلابتنظیم حركة المرور عبر الطرق و  المتعلق 2 17-05

  .المهملات وتنظیم حركة النقل والمواصلات في الولایة
  بعاد الأجانب: إ

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى  113-08من القانون  5بموجب المادة     
أي أجنبي إلى إقلیم  الجزائر منح المشرع للوالي المختص إقلیمیا سلطة منع دخول

  . 4الجزائر لأسباب تتعلق بالنظام العام أو امن الدولة . كما له أن یتخذ قرار المنع فورا
 السكینة :  
الضوضاء داخل  منعر اللازمة للمحافظة على الهدوء و یقصد بذلك اتخاذ التدابیو      

ن الجماعات و في الطرق العامة بهدف راحة المواطنین فقد حمل قانالمناطق السكنیة و 
الوالي مسؤولیة أن یتخذ كافة التدابیر  07-12الإقلیمیة في قانون الولایة المحلیة و 

والقلق ذلك بالقضاء على مصادر الضوضاء أجل راحة المواطنین و الوقائیة من 
   .الإزعاج سواء كان المصدر إنسان أو آلات أو ورشاتو 

                                                             
من الأشخاص فیها ج.ر أتعلق بحمایة الأملاك العمومیة و الم 1995- 12-25المؤرخ في  24-95الأمر رقم  - 1

  .1995-12- 27الصادرة في  55العدد 
تنظیم  حركة المتعلق ب 14- 01یعدل و یتمم القانون رقم  2017فبرایر  12المؤرخ في  05-17القانون رقم - 2

  .2017فبرایر  22المؤرخ  في  12ج ر العدد  ،امنهاا و المرور عبر الطرق  وسلامته
تنقلهم ها و اقامتهم بإشروط دخول الاجانب الى الجزائر یتعلق ب 2008یولیو  25المؤرخ في  11- 08قانون رقم  - 3

.2008یولیو  2المؤرخ في  36ج ر العدد  ،فیها   
جامعة أم  ،2العدد  ،8المجلد  ،م الإنسانیةالعلو  ، مجلةتوسیع صلاحیات الوالي ،عمر بوجاديمریم بن محفوظ و - 4

  .83ص  ،2021جوان  ،البواقي
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عند إقامة مثل هذه  اليوجب ضرورة الحصول على ترخیص من الو أكما      
أو التي تكون بجوار المستشفیات القاعات خاصة المناطق الأهلة بالسكان الورشات و 

یعمل أیضا على التنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم و المدارس و 
یا بهذه الصفة یلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضاو  الولایة

 . 1النظام العام على مستوى الولایةمن العام و المتعلقة بالأ
حقوق  وحمایة العامة والسكینةالعام  بالأمناصدر الوالي قرارات تتعلق  إذا    

 الأمنالمواطنین وحریتهم لضمان حسن تنفیذها ووضع المشرع تحت تصرفه مصالح 
 لأمنارؤساء مصالح  بإلزاموذلك  الولایةوالتي تنسق بین نشاطاتها على مستوى 

العام والنظام العمومي على  بالأمن المتعلقةبكل القضایا  الأولفي المقام  بإعلانه
2.الولایةالمستوى 

 

  المدنیة والحمایة العامة الصحةعلى  المحافظة -2

  الصحة العامة 

یضر بها  أننه أمن كل ما من ش الأفراد صحة حمایة العامة بالصحةیقصد كذلك     
 المعدیة الأمراضمن  الأفرادتطعیم  إلىتعمدت الاداره  حیث أوبئة أو أمراضمن 

للشرب  الصالحةالتي تمنع انتشارها كما تشرف على توفیر المیاه  الإجراءات وتتخذ
شروط الب العامةللاستهلاك البشري ومدى تقید المحال  الأغذیةوتراقب صلاحیات 

 3.الصحیة

وائح یمنع بها تعریض یصدر ل أنیستطیع الوالي مثلا  الأساسوعلى هذا     
منع بعض السلع واللحوم من عرضها وبیعها في الهواء الطلق  أوللتلوث  المأكولات

                                                             
  .122ص  ،مقال سابق، سلیمة لدغش -1

  .299ص ،مرجع سابق ،زهرة بالة -2
                                                                                                                                                                    . 60ص ،2008 ،منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمرك ،القانون الإداري ،مازن راضي لیلو -3
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اتخاذ  أو الأفرادالتي تكفل تغذیه  الإجراءاتاتخاذ  أو صحیة إجراءاتدون اتخاذ 
1.والأوبئة الأمراضالقیام ببعض النشاطات التي تساعد منع انتشار  أوالقرارات 

 

 یة المدن الحمایة 

 المدنیة والحمایة الأمني یتولى بالتعاون مع مصالح لالوا أنویقصد من ذلك     
تهدید قد یتعرض  أيومواجهه  للوقایةضبط ووضع مخطط  المحلیة التقنیةوالمصالح 

سلطات الضبط  أنفي حالات الكوارث غیر  وخاصةله المواطنون وممتلكاتهم 
لها فهي لیست سلطات مطلقه وعلى هذا من اج أوجدتالتي  بالأهدافالقضائي مقیده 

یفرض  أنفالقضاء یستطیع  القضائیة للرقابةتخضع  الإدارين السلطات الضبط إف
 الإداريضبط  بإلغاءتحكم  أن الإداریةرقابته على مدى مشروعیتها فیجوز للمحاكم 

2.المشروعةغیر 
  

في الولایة  سعافاتالإتنفیذ مخططات تنظیم و  إعدادعن  الأول المسئولیعد الوالي     
وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 3لممتلكاتاو  الأشخاصیمكنه لهذا الغرض تسخیر و 

  .07-12من قانون الولایة  119

                                                             
  .185ص ،مقال سابق ،حسین فریجة - 1
    .186ص  ،مقال سابق ،حسین فریجة - 2
  .299ص ،مرجع سابق ،زهرة بالة - 3
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  وسائل الوالي في الضبط -3

  اللوائح الإداریة: –أ 
  :تيوتتخذ اللوائح الإداریة الضبطیة عدة صور وهي كالآ 
 :المنع أو الحظر 
أو  ةنشاط معین أو استغلال أماكن معین ةر المنع من ممارسأي أن یكون قرا    

نشاط النقل  ةالقرار الذي یقضي بمنع ممارس ومثال ذلك ةمعین ةاستعمال طرق عمومی
 1.السیاقة مؤقتا ةمؤقتا أو تعلیق رخص

 :الإذن المسبق أو الترخیص 
لا یجوز  نشاط معین ةالمختصة بممارس ةالترخیص هو الإذن الصادر من الادار      

بمنح ترخیص إذا توافرت الشروط اللازمة التي  ةممارسته بغیر هذا الإذن وتقوم الادار 
وتكاد تقتصر سلطاتها التقدیریة على التحقق من توافر هذه  ةیحددها القانون لمنح

 2.الشروط واختیار الوقت المناسب لإصدار الترخیص
 :الإعلام المسبق  

      نشاط معین قبل البدء فیه وذلك ةبممارس وهو أحاطه علم السلطة الإداریة
والتنظیمیة استعدادا لهذا الشرط أو ما قد ینجر عنه  ةمنیلیتسنى لها اتخاذ التدابیر الأ

 .حد جوانبهأمن فوضى أو مساس بالنظام العام من 
 :تنظیم النشاط 
وذلك  ةمعین ةوهي الأعمال التي تقوم بها السلطات الإداریة بغرض تنظیم أنشط      

خاصة تطبق على ممارسي هذا النشاط مثل تنظیم النشاط  ةنظمأبوضعها لتدابیر و 
  .السیاحي للشواطئ

  
  

                                                             
1-https://arab-ency.com.sy/law/details/25836/4+وسائل_ممارسة_الظابطة_الاداریة 

 ،حولیات جامعة الجزائر ،داريمدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة الوالي في مجال الضبط الإ ،بوقرط ربیعة - 2
.386ص  2021 –الجزائر–، جامعة الشلف العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و 02العدد  ،35المجلد   
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  القرارات الإداریة الفردیة:  -ب
تصدر المحافظة على النظام العام سواء كانت أوامر أو نواهي أو تراخیص      

      .موجهة للإفراد
  : مومیةلقوة العالتنفیذ الجبري في استعمال ا -ج

یقصد به استخدام الإدارة للقوة المادیة في حالة امتناع الأفراد عن تنفیذ القوانین       
جل إرغامهم على الامتثال لقرارات الضبط أحالة تصریح القانون لها بذلك من  فيو 

 .1الإداري
  تدابیر الولي في الظروف غیر العادیة  -2
  في حالة الظروف الاستثنائیة  -أ

د بالظروف الاستثنائیة بصفة عامة مجموع الحالات الواقعیة التي تؤدي إلى یقص      
یة استثنائیة تتناسب مع استبدالها بقواعد مشروعتعطیل قواعد المشروعیة العادیة و 

  .2الوقائع المستحدثةالظروف و 
أن یطلب عن  ةففي الجزائر منح قانون الولایة للوالي في الظروف الاستثنائی      

طني المتمركز في إقلیم الولایة الدرك الو تسخیر تدخل تشكیلات الشرطة و ق الطری
ب یتولى الوالي تنسیق أعمال مصالح الأمن في الولایة كما یعتبر الوالي مسئولا حسو 

  .3الحمایةنظیمات عن إعداد تدابیر الدفاع و التالشروط التي تحددها القوانین و 
یب مؤسسات ود خطر یوشك أن یصیتم تقریر الحالة الاستثنائیة في حالة وجو 

  4.تقتضي الترخیص للوالي بممارسة سلطات استثنائیةالدولة أو استقلالها و 
  في حالة الحصار  -ب

جل المحافظة على الأمن في ن تدابیر الضبط الإداري یتخذ من أهو تدبیر مو     
الظروف غیر العادیة بحیث تتحول سلطة الضبط الإداري من مدنیة إلى سلطة 

                                                             
1-https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2022_04_23!06_32_55_pm.pptx 

  .393ص ،مقال سابق ،بوقرط ربیعة -2
  .128ص ،مرجع سابق ،ناصر اللباد -3
  .9ص ،مقال سابق ،سلیمة لدغش - 4
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جل أ. فیجوز لها اتخاذ كافة التدابیر من الاختصاصو  ریة من حیث المضمونعسك
 استقرار الوضع.

  الثاني: سلطات الوالي كممثل للولایة طلبالم

یة على عكس الوضع السائد فالبلدیة یمثلها رئیس المجلس الشعبي البلدي لكن الولا    
           فللوالي هنا ولائي  جلس الشعبي الملیس لرئیس الاسندت مهمة تمثیلها للوالي و 

صلاحیات قسمناها من خلال هذا المطلب الى بصفته ممثلا للولایة عدة سلطات و و 
علام مداولات المجلس فرعین الأول خاص بتمثیل الولایة أما الثاني مخصص بتنفیذ وإ 

   .الشعبي الولائي

  تمثیل الولایة :الأول الفرع

اریة كما یمثلها أمام الادمال الحیاة المدنیة و في جمیع اع یمثل الوالي الولایة     
یمارس اف على المصالح التابعة للدولة و ى ذلك یتولى سلطة الاشر القضاء بالإضافة إل

   .السلطة المقررة له قانونا على الموظفین التابعین للولایة

  الإداریة ثیل الولایة في الحیاة المدنیة و تم: أولا

یات الوالي في إطار تمثیله للولایة نصت علیها وهذه الصلاحیة من صلاح       
المتضمن قانون الولایة والتي تؤكد على أن الوالي  07-12من القانون  105المادة 

من  86یمثل الولایة في الحیاة المدنیة والإداریة وجاءت هذه المادة مطابقة للمادة 
  09.1-90القانون القدیم المتعلق بالولایة رقم 

لأعمال المدنیة تلك الأعمال التي یقوم بها شخص معنوي وكأنه قصد بای        
أو  یةأو أجنب ةوطنی ةشخصی ةشخص طبیعي كواجب الضیافة أو في حاله استضاف

تقدیم التعازي والتهاني حضور الاحتفالات الوطنیة والدینیة والشعبیة كما یمثل الولایة 
ي ولایة أالحها وأي اتفاقیه مع فهو من یمضي العقود باسمها ولصیة الإدار في الأعمال 

                                                             
  9ص ،مقال سابق ،سلیمة لدغش - 1
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 ةاخرى أو حتى خارج الوطن كما یفتح كل الملفات التي تنظمها الولایة أو أي مدیری
 .من المدیریات التنفیذیة

ممثلا للولایة یقوم بزیارات تفقدیه وزیارات عمل لمختلف الدوائر  وبصفته      
الجمعیات المحلیة وكذا وسائل والبلدیات على مستوى الولایة یستقبل المواطنین وممثلي 

  1.الإعلام والنواب
دمج المشرع صلاحیة التمثیل في الأعمال المدنیة والإداریة لمصلحه  حیث       

ة للوالي على هذه الأعمال وكان من الأجدى أن یمثل لالوالي حتى یبرز الهیمنة الكام
التمثیل في الحیاة رئیس المجلس الشعبي الولائي للولایة في الحیاة المدنیة ویترك 

الإداریة للوالي حیث أن إبقاء الوالي الممثل الوحید للولایة دلیل على اتجاه المشرع 
تركیز السلطة والقیادة والهیمنة الكاملة للوالي على الولایة نظرا لموقع الولایة كنقطه 

  2.التقاء أو تواصل بین البلدیة والدولة
  : تمثیل الولایة أمام القضاء ثانیا
بصفة صریحة على أن الوالي هو الذي یمثل الولایة أمام القضاء  106تؤكد المادة     

هذا تماشیا مع أحكام المادة  3الإداري أو العادي سواء كانت مدعیة أو مدعى علیهاو
مع مراعاة " التي تنص: 4 09-08الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و  828

الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات  النصوص الخاصة عندما تكون الدولة أو
الصبغة الإداریة طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى علیه تمثل بواسطة الوزیر 

الممثل القانوني بالنسبة جلس الشعبي البلدي على التوالي و رئیس الم ،الولایة ،المعني
مدني الذي ینص على هذا تطبیقا لأحكام القانون المؤسسة ذات الصبغة الإداریة". و لل

                                                             
  .184ص 2017 ،الجزائر ،دار هوما ،الإدارة المحلیة وتطبیقاتها ،جعلاب كمال - 1
الجزائر   ،2العدد  ،مجلة الفكر البرلماني ،اختصاصات الهیئة التنفیذیة للجماعات المحلیة ،مسعود شیهوب - 2

  .26ص  ،2003مارس 
  .119ص  ،رسالة سابقة ،بلال بلغالم - 3
 21ج ر عدد  ،الإداریةیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و   2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 4

  .2008افریل  23الصادرة في 
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عادة ما یكون یة التقاضي بواسطة ممثل قانوني و أن الشخص المعنوي یتمتع بأهل
  1الرئیس الإداري الأعلى للتنظیم.

لحق هذه المهمة بالوالي بوصفه هیئة إ یة لم یخرج على القاعدة العامة و فقانون الولا     
  تنفیذیة للولایة.

الاستثناءات ولد خلاف قانوني حول من الذي  حذفه لتلكإلا أن تعدیل المشرع و      
محلیة كون أن الوالي یكون الجماعات الفي حالة وقوع نزاع بین الدولة و  یمثل الولایة

أعطى صلاحیات  09-90مدعى علیه في نفس الوقت فقانون الولایة القدیم مدعي و 
ن عات التي تكو نه استثنى المناز أعامة فیما یتعلق في تمثیل الولایة أمام القضاء إلا 

من نفس  54ي نص المادة نجد التطبیق الوحید لذلك فالولایة طرفا فیها ضد الدولة و 
نه لیس الممثل القانوني أالتي یخول لرئیس المجلس الشعبي الولائي بالرغم من القانون و 

لغاء في قرارات وزیر الداخلیة للولایة اللجوء للجهات القضائیة المختصة للطعن بالإ
  2.قة أساسا بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائيالمتعلو 

  .الساري المفعول 07-12في القانون هذا ما هو معمول به و 

  : ترأس الولایة ثالثا
وفقا  ئاسیة من اختصاص الرئیس الإداريیؤكد الفقه الإداري أن السلطة الر      

تعد اختصاصا  للقوانین واللوائح فهي لیست حقا شخصیا ومطلقا لمن یمارسها لكنها
 3 على حد سواء.  شاملا یتناول المرؤوس في شخصه و في أعماله

 إدارةعلى انه تتوفر الولایة على  07-12من القانون رقم  127تنص المادة 
تحت تصرف توضع تحت تصرف الوالي وتكون مختلف المصالح الغیر الممركزة 

لك أي أن الوالي هو الذي للدولة جزءا منها ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق ومراقبه ذ
 یترأس إدارة الولایة ویدیر شؤونها العامة.

                                                             
  .56ص ،1997 ،القاهرة ،دار الثقافة الجامعیة ،مبادئ القانون الإداري ،محمد السعید حسنین - 1
  .141ص  ،المرجع السابق ،غیر بعليمحمد الص - 2
  .84ص  ،المرجع السابق ،محمد السعید حسنین - 3
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للوالي السلطة الرئاسیة فكلفه بالسهر على  07-12هذا وقد كرس القانون رقم       
حسن سیر مصالح الولایة ومؤسساتها العمومیة وكذا تولي تنشیط أعمالها ومراقبتها 

و نجد أن الإدارة العامة في الولایة  للإدارة طبقا للقانون فیقوم الوالي بالتنسیق العام
رئیس مة والمتفشیة العامة والدیوان و الموضوعة تحت سلطة الوالي تشمل الكتابة العا

المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولایة   215-94حسب المرسوم التنفیذي رقم 1 الدائرة
 .وهیاكلها

نه یؤسس في الولایة أعلى  كما نصت كذلك المادة الثالثة من المرسوم نفسه
مجلس ولایة یجمع تحت سلطه الوالي مسئولي المصالح الخارجیة للدولة المكلفین 

 .مختلف قطاعات النشاط في مستوى الولایة كیف ما كانت تسمیتهاب
ویراقب  الأجهزةالولایة یسهر على التنظیم الهیكلي لهذه  إدارةفالوالي بصفته رئیس     

 .طریق نشاطها باستمرار عن
  سلطة التوجیه
   سلطه الرقابة

  :سلطة التوجیه 1
ة تتحقق عن طریق التدخل الدائم عرفها الدكتور عمار عوابدي " عملیة إداری    

ملاحظة أعمال الموظفین العاملین المرؤوسین من قبل رؤسائهم والمطرد لمراقبة و 
  2.نحو التزام الأسالیب الصحیحة دفعهمو  توجیه جهودهمن و الإداریی

الإشراف فیما یصدره الوالي من أوامر وتعلیمات ومنشورات إلى  ةوتتمثل سلط    
تنظیم  ةكذلك له سلط ةمرؤوسیه المباشرین وغیر المباشرین سواء شفهیة أو كتابی

  3.ؤوسین وكذا سلطة التنظیم الداخليوتوزیع المهام على المر 

                                                             
رة العامة في الولایة یحدد أجهزة الإدا 1994جویلیة   23المؤرخ في  215-94من المرسوم التنفیذي  2المادة  - 1
  .1994جویلیة  27الصادرة في  ،ج ر ،هیاكلهاو 
  .160ص ،المرجع السابق ،عمار بوضیاف - 2
  .19ص ،2012 ،1ط ،الجزائر ،جسور للنشر والتوزیع ،07-12شرح قانون الولایة   ،عمار بوضیاف - 3
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  سلطة الرقابة  -2

یات فهو من یتولى ري للقیام بمجموعة من الصلاحتتیح هذه السلطة للرئیس الإداو     
سلطة التعدیل بهدف جعل الأعمال سلطة الإجازة والمصادقة على أعمال المرؤوسین و 

  1.أكثر مسایرة للقانون

  الموظفین: على أعمالسلطة الوالي  -أ
لوجهة السلیمة عن طریق یقصد بها ملاحظة جهود العاملین بغیة توجیهها او     

-90وقد أشار المرسوم التنفیذي  2الكتابیةالأوامر ولتعلیمات والإرشادات الشفویة و 
بة على أعمال إلى الأعمال التي یقوم بها الوالي في مجال ممارسته للرقا 2303

  : موظفیه المتمثلة في
شكلیة ها مرؤوسوه من الناحیة الملائمة الأعمال التي یقوم بفحص مشروعیة و -
  .الموضوعیةو 
موظفین هو المسئول على تسییر الحیاة المهنیة للموظفین التابعین للولایة ماعدا ال -

  )ة ورئیس الدیوان ورئیس الدائرةالأمین العام للولایالمعینین بمرسوم تنفیذي (
ها وتعدیلها ات الصادرة من المرؤوسین مؤقتا وكذلك سحبتوقیف تنفیذ القرار  -
لغاءهاو    . 4إ

  : سلطة الوالي على الموظفین -ب
الموظفین سلطة على  أعمالالرقابة على و  الإشرافجانب  إلى أیضاللوالي     

 إلىتوجیه الموظفین الموظفین في الولایة وتتمثل في سلطة التعیین والترقیة و  الأعضاء
الوظیفیة وكذا المنح الشخصیة  بالأعمالتكلیفهم بالقیام المختلفة و  الإداراتفروع 

  .ي طلبات الموظفین كطلب الاستقالةالنظر فو 

                                                             
  .119ص ،مقال سابق ،سلیمة لدغش - 1
  .302ص ،مقال سابق ،زهرة بالة - 2
  .السالف الذكر 230-90نظر المرسوم التنفیذي أ - 3
  .السالف الذكر 07-12من قانون الولایة  102المادة  - 4
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على الموظفین تقریر العقوبات  إشرافهذلك یطلع الوالي بمناسبة  إلى بالإضافة     
هي توجیهاته و  أوالقانون المنظم لمهامهم  أحكامللموظفین الذین یخالفون  التأدیبیة

ن الوزراء بتفویض مكما یقوم و  03-06الوظیفة العامة المنصوص علیها في قانون
  1.التنفیذیین أوفي ما یخص تعیین بعض المدراء الولائیین  رأیه بإبداءالتابع لهم 

علام مداولاتالثاني: تنفیذ و  الفرع   المجلس الشعبي الولائي إ
لى الاعلام بما إنشر مداولات المجلس الشعبي الولائي اضافة ان مهمة التنفیذ و     

   .ي كممثل للولایةیتعلق بمداولاته هي من صلاحیات الوال

 تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي : أولا

تنفیذ القرارات التي تسفر عنها  مهمةتقع على عاتقه  إذ ةادارییقوم الوالي بمهام     
مداولات المجلس الشعبي الولائي ویقوم بتقدیم تقریر دوري حول تنفیذ المداولات ومتابعه 

 2.مجلس الشعبي الولائيال أبداهاوالمقترحات التي  الآراء
وبذلك  3تنفیذهاو  مداولات المجلس الشعبي الولائيیسهر الوالي على نشر إذ  

 09-90السابق رقم  الولایةیكون المشرع الجزائري قد حافظ على ما ورد في قانون 
ذ الوالي القرارات التي تسفر عن نه ینفأالتي نصت على  83 المادةبموجب نص 

ي الولائي ویتم تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي عن مداولات المجلس الشعب
 4.یصادق علیها أنالتنفیذ بعد  جهةباعتباره  ولائیةقرارات  إصدارطریق 

 المساعدة ةدار الإ هبالا جهز یستعین  أنالقیام بمهامه یمكن للوالي  إطاروفي     
 العامة ةیوان المفتشیالد العامة ةوالأمانالوالي المنتدب  الولایةفي مجلس  المتمثلة

تفویض اختصاصه  ليویمكن للوا الدائرةالتنظیم رئیس  ةومدیری المحلیة ةالادار  ةمدیری
والشروط المنصوص علیها في  الأشكالسابقا حسب  المذكورةلكل موظف من الفئات 

 .القوانین والتنظیمات المعمول بها
                                                             

  .34و 38ص ،رسالة سابقة ،لهادي بلفتحيعبد ا -1

  .181ص  ،المرجع السابق ،حسین فریجة -2
  .السالف الذكر 07-12من قانون الولایة  102المادة  -3

  .السالف الذكر 07-12من قانون الولایة  124المادة - 4
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خلال  المتخذةذ المداولات تقریرا عن تنفی ةیقدم الوالي عند افتتاح كل دوره عادی 
كما یطلع الوالي على المجلس الشعبي الولائي سنویا عن نشاط  السابقةالدورات 

المیزانیات  تضمنةالوالي لا ینفذ المداولات الم أنعلما  بالولایة مركزةمالالقطاعات غیر 
 الأجنبیةیا الهبات الوصا التوأمةتبادله اتفاقیه  أووالحسابات التنازل عن العقار واقتنائه 

 الولایةمع قانون  لمقارنةوبا )02( جل شهرینأفي  الداخلیةبعد مصادقه وزیر  إلا
تبادله  أوالعقار واقتنائه  على نه لم ینصأمنه  50 المادةبموجب  09-90رقم  السابق

مصالح ومؤسسات  أحداث مداولةوحذف  الأجنبیةهبات والوصایا لوا التوأمةواتفاقیه 
 .انون الجدیدعمومیه من نص الق

عن  الصادرةالمداولات  07-12 الولایةمن قانون  53 المادةت ر وقد حص
 :في والمتمثلةالمجلس الشعبي الولائي والتي تبطل بقوه القانون 

 .للقوانین والتنظیمات المطابقةخرقا للدستور وغیر  المتخذة -
 .وشعاراتها الدولةالتي تمس برموز  -
 .العربیة باللغة المحررةغیر  -
 .ي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصاتهالت -
 .للمجلس القانونیةات الاجتماع ةخارج المتخذة -
  .23 المادة أحكام مراعاةخارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع  المتخذة -

الجدید وخلافا للقانون القدیم قد  الولایةالمشرع الجزائري في قانون  أنویتضح     
 وشعاراتها المدونات الدولةوز التي تمس برم داولاتمن الم جدیدةلات حا ثلاثة أضاف

ذ تبین للوالي و  مقر المجلس الشعبي الولائيخارج  ذةالمتخ العربیة باللغة المحررةر غی إ
المختصة  نه یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریةإأن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة ف

 1إقلیمیا لإقرار إبطالها.
ویتولى تنفیذها بعد مصادقه  المیزانیةیعد الوالي مشروع المالي   أما على المستوى     

من  107 المادةبالصرف حسب نص  الأمرالمجلس الشعبي الولائي علیها وهو 

                                                             
لة هیرودوت للعلوم مج ،الوالي في ظل القوانین الجدیدةات رئیس المجلس الشعبي البلدي و صلاحی ،نوال لصلج -1

  .47- 46ص 2018جوان  ،سكیكدةجامعة  ،6العدد  ،الاجتماعیةالإنسانیة و 



  المركز الوظیفي للوالي                                               الفصل الثاني:

 
53 

في  الممثلة المركزیة السلطة موافقةبعد  إلاعلیه لا تتم  الموافقة أن إلا  07-12القانون
  .)02( رینشه أقصاهوذلك في اجل  بالداخلیةالوزیر المكلف 

 للإجراءاتوفقا  الولایةعلى مستوى  المالیةوعلیه یختص الوالي بالصلاحیات       
والنفقات والقید بالاحترام الدقیق  للإیرادات ةالاداری المحاسبةالمعمول بها  المحاسبیة

  1.والجزائیة المدنیةالعقوبات  طائلةللتنظیم الجاري به العمل تحت 
  عبي الولائي المجلس الش إعلام: ثانیا

في مجال مداولات المجلس الشعبي  الإعلامتمثل صلاحیات الوالي في مجال ت
والتي  07 12 الولایةمن قانون  103 104 109 102الولائي وذلك بموجب المواد 

وبناء على ذلك تتمثل  89 95 85 84المواد  09 90السابق  الولایةتقابلها في قانون 
 :عن مداولات المجلس الشعبي الولائي في مالإعلاصلاحیات الوالي في مجال 

 الجمهور الإعلام -1 
المجلس الشعبي الولائي عن طریق نشرها وذلك تكریسا  أشغالبمختلف مداولات  

اطن للاطلاع على مضمونها مو  لأيحیث یتیح نشر المداولات  الشعبیة الرقابة لمبدأ
مكانیة من  125 المادة للأحكامائیا طبقا قض أو الداخلیةلوزیر  إداریا أماالطعن فیها  وإ
  2السابق الولایةمن قانون  104 المادة للأحكام المطابقةالجدید  الولایةقانون 

  الولایةالمجلس الشعبي الولائي بكل صغیره وكبیره في  إعلام -2 
للمجلس وذلك عند افتتاح كل دوره  السابقةعن مدى ما تم تداوله خلال المداولات  

لتقریر ومنه تجسید للدور الرقابي للمجلس الشعبي الولائي لمدى عادیه عن طریق ا
تنفیذ المداولات من قبل الوالي كما یطلع المجلس الشعبي الولائي سنویا على نشاط 

 3.الولایةعلى مستوى  الدولةمصالح 

                                                             
بالالتزام   یحدد الإجراءات المتعلقة 1997یولیو  21المؤرخ في  ،268-97من المرسوم التنفیذي  6المادة  -1

 23الصادر في  48لعدد مسؤولیاتهم و ج ر ابالنفقات العمومیة وتنفیذها ویضبط صلاحیات الأمرین بالصرف و 
  .1997یولیو 

  .304 ص ،سابق مقال  ،بالة ھرةز -2
  .السالف الذكر 07- 12من قانون الولایة   103و 102المادة  -3
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 رئیس المجلس الشعبي الولائي إعلام -3
لس الشعبي الولائي اطلاع رئیس المج بضرورة 07 12 الولایةقانون  ألزملقد  

رئیس  بإعلامبین الدورات بانتظام عن مدى تنفیذ مداولات المجلس كما یقوم كذلك 
 الولایةبتسییر شؤون  المتعلقةالمستجدات والتطورات  بأخرالمجلس الشعبي الولائي 

 1.الجدیدة الوزاریةوكذا كل التنظیمات والتعلیمات 
  

                                                             
: یة في النظام القانوني الجزائريبصفته ممثل الولاصلاحیات الوالي  ،علي ابراهیم بن دراح ،عبد السلام سامي -1

جامعة زیان عاشور  ،الاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة و  ،على مبدا اللامركزیة م تضییقأضمان لحسن سیر الدولة 
  .12ص 2018سبتمبر  ،11العدد  ،بالجلفة
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  لإداریةا بالأجهزةعلاقة الوالي  الثاني:المبحث 

صلاحیاته في مختلف المجالات على الصعید بعد التعرف على سلطات الوالي و 
و الاقلیمي وجب علینا التطرق الى تحدید علاقة الوالي بالاجهزة الاداریة في أالمركزي 

هذا ما سنتطرق له في هذا المبحث دها التنظیم الاداري في الدولة و الدولة و التي حد
  : ینمطلبین الآتیمن خلال ال

  داریة المركزیة : علاقة الوالي بالاجهزة الإالمطلب الأول

  : علاقة الوالي بالاجهزة المحلیة المنتخبة المطلب الثاني
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  المركزیة الإداریة بالأجهزة: علاقة الوالي  لاولاالمطلب 

ننا نقصد هنا إداریة المركزیة للدولة فكلم عن علاقة الوالي بالأجهزة الإعندما نت     
مع رئیس الجمهوریة (الفرع الأول) وكذا علاقته مع الحكومة لى علاقة الوالي إطرق الت

  .)والمصالح الخارجیة (الفرع الثاني

  علاقة الوالي مع رئیس الجمهوریة :الأولالفرع 

هو في النظام الجزائري و  الأعلى الإداريالرئیس  الجمهوریة هورئیس  أنباعتبار     
النهائیة باسم الدولة  الإداریةالقرارات  إصدارطة لفله س هرم السلطة التنفیذیة رأس

  1.لحسابهاو 

سلطة تعیین الموظفین المدنیین  فلرئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة من بینها      
عن الحفاظ على  المسئولةالمركزیة العلیا و  الإداریةالعسكریین كما یعتبر السلطة و 

  .ئریةالدولة الجزا إقلیمفي كل  2النظام العام

مباشره ما عدا  وظیفیة علاقةلیست  الجمهوریةفالعلاقة التي تربط الوالي برئیس     
نهاءالتعیین  مسالة غیر مباشره بین الوالي ورئیس  علاقةالمهام رغم ذلك فانه توجد  وإ

ویمارس  الأولالقائد التنفیذي  الجمهوریةباعتبار رئیس  الحكومةعن طریق  الجمهوریة
 3.الحكومةعن طریق  ذیةالتنفیصلاحیته 

 وأعمالهطبیق سیاسته وكذا تنفیذ قراراته في تیعتمد  الجمهوریةرئیس  نأ ونرى    
 الجمهوریةلرئیس  ةالاساسی الركیزة باعتبارهم الولاةعلى  الولایةعلى مستوى  المختلفة

  .الولایةفعاله على  أداهفهم 
  

  
                                                             

  .152ص ،2011 ، 1ط ،الجزائر ،باتنة ،مطبة الصخرة ،1ج ،القانون الاداري ،فریدة قصیر مزیاني- 1
 ،6ط ،الجزائر ،بن عكنون  ،لمطبوعات الجامعیةدیوان ا ،1ج ،النظام الاداري ،القانون الاداري ،عمار عوابدي- 2

  .219ص ،2014

  .58مرجع سابق ص ،علاء الدین عشي- 3
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  للوزارة.ارجیة المصالح الخالوالي بالحكومة و علاقة  الثاني:الفرع 

ولا على علاقة الوالي بالحكومة وعلاقته بالمصالح سوف نتعرف في هذا الفرع ا    
  :الخارجیة ثانیا

  علاقة الوالي بالحكومة  أولا

دها من الدولة و یمثل كل لا تتمتع الوزارة بالشخصیة المعنویة لكن تستمد وجو      
   1.لحسابهاه الدولة ویتصرف باسمها و وزارت وزیر في

تكون كل نظرا لتعدد الوظائف فرض على الهیئات المركزیة تقسیم العمل بینها لو      
 حیثالتنظیم قیامها بسلطات یحددها القانون و  هذا من اجلهیئة ما تسمى بالوزارة و 

 أعضاءیساعده في ذلك و  تنفیذ القوانین والتنظیمات لىیحرص رئیس الحكومة ع
   .المدیریات التابعة لكل وزارةة و العامة للحكوم الأمانةالحكومة و 

بهذه الصفة یباشر في جهاز الوزارة و  الأعلى الإداريفالوزیر هو الرئیس       
ولاها التي تت الأعمالمتعدد النواحي فهو یمثل الدولة قانونا بكافة  إداریااختصاصا 

تلف توزیع الاختصاص بین مخبتنظیم وزارته و  أیضایقوم الهیاكل التابعة لوزارته و 
تنفیذها على مستوى في وضع السیاسة العامة للحكومة و مصالح الوزارة كما یشارك 
  2.الدولة أماموزارته فیعتبر مسؤول عنها 

كل قطاع وزاري یشرح فیه وضعیة  إلىفالوالي هنا یلتزم برفع تقاریر دوریة       
لا زاراتها و ساهرة للحكومة بمختلف و العین الالولایة في كل قطاع لذلك یعد الوالي 

تقتصر مهامه أمام الحكومة عند هذا الحد فقط بل تمتد لكافة المصالح الخارجیة في 
   .ولایته

  

                                                             
  .71و 70ص  ،مرجع سابق ،فریدة قیصر مزیاني- 1
  .58ص   2012 ،الجزائر ،دار الخلدونیة ،المؤسسات الاداریةداري و القانون الا ،حسین طاهري- 2
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  ثانیا: علاقة الوالي بالمصالح الخارجیة 

 الأخیرةولهذه  ولایةفي كل  الموجودة الخارجیةتمتد مهام الوالي لهذه المصالح      
هذه المصالح من خلال التطرق للنظام الوالي ب علاقةكبیره لذا وجب تحدید  أهمیه

 أجهزهالذي یحدد  2151 94من المرسوم التنفیذي  الثالثة المادةالقانوني حیث تنص 
یجمع تحت  ولایةمجلس  الولایةفي  تأسسنه أوهیاكلها على  الدولة في العامة ةدار الإ

نشاط في المكلفین بمختلف قطاعات ال للدولة الخارجیةالمصالح  سلطة الوالي مسؤولي
 .كیف ما كانت تسمیتها الولایةمستوى 

وتشكل مظهرا  التنفیذیةبالمدیریات  أیضا الخارجیةهذه المصالح  یطلق علىو         
الجزائري ولا یقل عدد المدیریات  الإداريفي النظام  الإداريمن مظاهر عدم التركیز 

  2.مدیریه تنفیذیه 24عن  الواحدة الولایةعلى مستوى  التنفیذیة
 الكبیرة وأهمیتهاللوزارات ونشاطها المكثف  الخارجیةورغم الدور الرائد للمصالح      

من القانون المدني هذا  49 المادةفلم تكسبها  الاعتباریة بالشخصیةلا تتمتع  أنها إلا
بل هي فرع مرتبط ومتصل  الإداريالطابع ولیس لها استقلال من حیث الوجود 

  3.الوزارةوهو  لاأ بالأصل
  

  المطلب الثاني: علاقة الوالي بالأجھزة المحلیة المنتخبة

بلدیات على مستوى كافة داري للجزائر على وجود ولایات و اعتمد التقسیم الا     
خیرة مناط بمجالس شعبیة تنظیم هذه الأالوطني وقد جعل المشرع تسییر و  الاقلیم

 أجل تطبیق مبدأمن  هذاو  اك الافراد في الحیاة الاداریةمنتخبة كما اعتمد على اشر 
  . الدیمقراطیة

                                                             
  .الف الذكرالس 215-94من المرسوم التنفیذي  3المادة - 1
  .247-246ص  ،المرجع السابق 07-12شرح قانون الولایة الجزائري  ،عمار بوضیاف- 2
  .58ص ،المرجع السابق ،خالد طاهري- 3
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هو ما بالمجالس المنتخبة في البلدیة والولایة و  فالوالي كممثل للدولة تربطه علاقة    
سنبرزه من خلال مطلبنا هذا حیث سندرس علاقة الوالي بالمجلس الشعبي الولائي في 

  .رع الثانيالفرع الاول بینما سنتناول علاقته بالمجلس الشعبي البلدي في الف

  : علاقة الوالي بالمجلس الشعبي الولائيالفرع الأول

رقابة التي لاة وطیدة بالجلس الشعبي الولائي وذلك من خلال تربط الوالي علاق     
   .عضائه ثانیاأرقابته على ال المجلس الشعبي الولائي أولا و عمأیفرضها الوالي على 

  عبي الولائي أولا : رقابة الوالي على أعمال المجلس الش 

  المصادقة على أعمال المجلس الشعبي الولائي- 1

المجلس الشعبي الولائي وقد بینت ذلك  أعمالعلى  المصادقةیملك الوالي حق       
نه تصبح مداولات المجلس الشعبي أعلى 1 07-12 الولایةمن قانون  54 المادة

 49 المادةصت على ذلك كما ن بالولایة إیداعهایوم من تاریخ  21بعد  نافذةالولائي 
نه تنفذ مدونات المجلس الشعبي أعلى  بالولایةالمتعلق  09-90من القانون السابق 

المعنیین في اجل لا یتعدى  إلىالولائي بحكم القانون فور قیام الوالي بنشرها وتبلیغها 
 .یوما 15

 الأجلالمشرع الجزائري قد وسع في  أنونلاحظ من خلال نص المادتین  
 21 إلىیوما  15المجلس الشعبي الولائي من  أعمالعلى  للمصادقةلي اح للو الممنو 

 المختصة ةدار الإ المحكمة أمامفالوالي له حق رفع دعوه  الولایةیوما مقارنه بقانون 
غیر  المداولة أنتبین  إذا لإبطالها المداولةیوما التي تلي اتخاذ  21جل أفي  إقلیمیا
  2.تللقوانین والتنظیما مطابقة
  
  

                                                             
   .السالف الذكر 07- 12من قانون الولایة  54المادة  - 1
  .السالف الذكر 07- 12من قانون الولایة  54نظر المادة أ - 2
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  إبطال مداولات المجلس الشعبي الولائي: -2

باعتبار أن الوالي هو ممثل الولایة أمام القضاء فقد منحه القانون سلطة الطعن    
القضائي في مداولات المجلس الشعبي الولائي غیر المشروعة دفاعا عن المصالح 

  1المحلیة.
  لقانون تتمثل في: حدد المشرع الحالات التي تؤدي إلى إبطال المداولات بقوة ا

  التنظیمات المتخذة خرقا للدستور وغیر مطابقة للقوانین و 

 .وشعاراتها الدولةالتي تمس برموز  -
 .العربیة باللغة المحررةغیر  -
 .التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاصاته -
 .للمجلس القانونیةات خارج الاجتماع المتخذة -
  2.ي الولائيخارج مقر المجلس الشعب المتخذة -

فإذا ما تبین للوالي عدم شرعیة المداولة یتعین علیه رفع دعوى أمام المحكمة      
یوما من تاریخ إحالتها علیه من طرف المجلس  21الإداریة المختصة في غضون 

  .2الفقرة  45هذا ما حددته المادة و  3الشعبي الولائي لإقرار بطلانها

  ي الولائي اثأر بطلان مداولات المجل الشعب -3

 أمام قضائیةعن طریق رفع دعوى  للمداولةالبطلان النسبي  إثارةلذي یملك حق ا   
المجلس الشعبي  ةاختتام دور  تلي یوما التي 15خلال  المختصة الإداریة المحكمة

 الإداریة المحكمة أمام قضائیة ىفیرفع الوالي دعو  4المداولةالولائي التي اتخذت خلالها 
                                                             

قابة القضاء الاداري على مداولات المجلس الشعبي الولائي في قانون الولایة ر  ،بوجادي عمر ،بن محفوظ مریم - 1
  .406ص ،2021جانفي  ،25العدد 13المجلد  ،جامعة محمد خیضر ،مجلة الاجتهاد القضائي ،12-07
  .السالف الذكر 07- 12من قانون الولایة  53نظر المادة أ - 2
  .لسالف الذكرا 07-12من قانون الولایة  2الفقرة  45المادة  - 3

  .408ص  ،المقال السابق  ،بوجادي عمر ،بن محفوظ مریم - 4
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التعارض المنصوص  ةثبت توافر حال إذا للمداولةبالبطلان الجزئي  ویطالب المختصة
وكانت في موضوعها تمس مصلحه شخصیه  الولایةقانون من  56 المادةعلیها في 

 بالأعضاء المصلحةالمجلس بما فیهما رئیس المجلس سواء تعلقت  بأعضاءتتعلق 
وحتى كوكلاء  لرابعةا الدرجة غایة إلىفروعهم  أو أصولهم أو بأزواجهم أو أنفسهم

  .1حفاظا على الصالح العام
  ثانیا: رقابة الوالي على الأشخاص 

وهي  ثلاثةالمجلس الشعبي الولائي في صور  أعضاءعلى  الممارسة الرقابةتتمثل     
 .والإقصاءالتوقیف  الاستقالة

 الاستقالة -1
من  داولةمیعد كل عضو في المجلس الشعبي الولائي مستقیلا فورا بموجب      

في  أوللانتخاب  القابلیةعدم  ةالمجلس المذكور وذلك حین یكون هذا العضو في حال
 2.من حالات التنافي ةحال

وبعد  تقصیره ةالوالي فورا وفي حال إعلامرئیس المجلس  الحالةویقوم في هذه      
 للعضو المذكور بحكم الحكمیة الاستقالة الداخلیةاعذاره من الوالي یقرر وزیر 

 3.القانون
 التوقیف -2
عضو من  أينه یمكن توقیف إف الولایةمن قانون  41 المادة لأحكامطبقا       

 ةممارس ةلا تسمح له بمتابع جزائیةتعرض لمتابعه  إذاالمجلس الشعبي الولائي  أعضاء
   .ءالأعضابین رئیس المجلس وباقي  المادةمهامه قانونا ولم تفرق 

  
 

                                                             
  السالف الذكر 07-12من قانون الولایة  56المادة - 1
  السالف الذكر 07-12من قانون الولایة  40المادة - 2
یستیر في ة لنیل درجة الماجر مذك ،تاثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر ،بابا علي فاتح- 3

  .138ص ،2010 ،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  ،القانون فرع تحولات الدولة
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 الإقصاء 3 
 جزائیة لإدانةتعرضه  ةمنتخب في المجلس الشعبي الولائي في حال يأیقصى      

 .الولایةمن قانون  42و 41علیه المادتین  ا نصتالانتخاب وفق م ةأهلیتسلبه 
دور بارز حیث یقع  الأعضاءعلى  أي الرقابةونجد للوالي في هذا النوع من       

وفاتهم  ةفي حال الأعضاءف الوالي باستخلا إعلام على عاتق المجلس الشعبي الولائي
من طرف رئیس المجلس مع وجوب اطلاع الوالي وتمكینه  إقصائهم أواستقالتهم  أو

 1.المجلس فورا أعضاءحد أالتي یقدمها  الاستقالةمن 
باعذار المجلس لعقد  يالتنافي یقوم الوال الةفي ح الأعضاءحد أوجود  ةفي حال      

بموجب قرار  الاستقالةعن هذه  الداخلیةیعلم وزیر تقصیره  ةحول ذلك وفي حال مداولة
  2.وبحكم القانون
 الوالي بالمجلس الشعبي البلدي علاقة: الفرع الثاني

على  ةالوصائی الرقابةعلى المستوى المحلي  المركزیة السلطة یمارس الوالي ممثل    
على  الرقابةو  أولاالمجلس  أعمالعلى  الرقابةانبیها في ج البلدیة الشعبیةالمجالس 

  .المجلس ثانیا أعضاء
 المجلس الشعبي البلدي أعمالعلى  يلارقابه الو  :أولا 
في الوالي  المتمثلة المختصة الجهةالمجلس الشعبي البلدي لرقابه  أعمالتخضع      

 ةمداولات المجلس الشعبي البلدي كما له سلط إلغاء أو المصادقةالذي یملك حق 
 .الحلول

 المجلس الشعبي البلدي اولاتى مدعل المصادقة - 1 
 وتأخذالقرار  ةعلى سلط المختصة الجهةها بهي تقنیه تهیمن  المصادقة       

  .هماة مداولات المجلس الشعبي البلدي صورتین للمصادق
  
 

                                                             
  139و 138ص ،رسالة سابقة ،بابا علي فاتح - 1
  72ص ،المرجع السابق ،علاء الدین عشي- 2
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 الضمنیة المصادقة - أ 
القانون بعد  ةلمداولات المجلس الشعبي البلدي هو تنفیذها بقو  بالنسبة الأصل      

قانونا  تالمستثنافیما عدا المداولات  الولایةلدى  إیداعهایوما من تاریخ  21ر مرو 
 56 المادةوهذا ما نصت علیه  1المداولةعلى  الرقابةحیث یمارس الوالي سلطته في 

  11/10.2 البلدیةمن قانون 
 الصریحة المصادقة -ب

مداولات المجلس  على ما یلي لا تنفذ 10-11 البلدیةمن قانون  57 المادةنصه      
  :التالیةالوالي التي تخص المسائل  مصادقةبعد  إلاالشعبي البلدي 

  .المیزانیات والحسابات -
  .ةجنبیقبول الهبات والوصایا الأ -
  .ةالتواماتفاقیات  -
  .للبلدیة العقاریة الأملاكالتنازل عن  -
 أني كبیره لذا ینبغ خطورةهذه الحالات جمیعا تحمل في موضوعها  أنوالواضح      

   .للوالي الصریحة للمصادقةتخضع 
یعلن قراره  أنعلى هذه المداولات  صریحة المصادقة ةویجب على الوالي في حال     

لا بالولایة المداولة إیداعیوما ابتداء من تاریخ  30خلال مده   المداولةاعتبرت هذه  وإ
  3 مصادقه ضمنیه. إلى صریحةمصادقه علیها من مصادقه 

   ت المجلس الشعبي البلديمداولا إلغاء-2
بطلان فهو نوعین بطلان مطلق وبطلان نسبي فالبطلان المطلق نصت علیه اما     

مداولات المجلس الشعبي طل بقوه القانون تب 11/10 البلدیةمن قانون  59 المادة
التي تنص برموز  للقوانین والتنظیمات المطابقةخرقا للدستور وغیر  المتخذة البلدي
  .غیر المحررة باللغة العربیة عرتهاوش الدولة

                                                             
  .285و 284ص  ،2012 ،1ط ،الجزائر ،التوزیعدار جسور للنشر و  ،شرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف- 1
الصادرة في یولیو  ،10العدد  ،ج ر ،المتعلق بالبلدیة 2011یولیو  22المؤرخ في  10-11 القانون رقم - 2

2011.  
  .السالف الذكر 10- 11من قانون البلدیة  58المادة - 3
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تعلیل المشرع لم یلزم الوالي ب أنبموجب قرار صادر عن الوالي غیر  الإبطالیتم و      
العام  والرأيكالقضاء  عدیدةبالغه لجهات  أهمیهقرار البطلان فتعلیل القرار له 

  .والمجلس الشعبي البلدي
على البطلان النسبي فمداولات  2011لعام  البلدیةمن قانون  60 المادة تونص     

كانت في موضوعها  إذا )البطلان النسبي( للإبطالالمجلس الشعبي البلدي تكون قابله 
 أعضاءكل  أوبعض  أولرئیس المجلس الشعبي البلدي  ةشخصی ةتمس مصلح

 الرابعة الدرجة إلىفروعهم  أو أصولهم أو أزواجهم أو الشخصیة بأسمائهم إماالمجلس 
  1.ؤلاء یمثلون وكلاء معینینكان ه أو
م یشر بقرار معلل صادر عن الوالي ول 60 المادةفي  المذكورةت اولاوتبطل المد     

تحسن وهذا خلافا للنص القدیم  أو المداولةتبطل من خلالها  ةمعین ةلمدالمادة نص 
لدى  المداولةالمحضر  إیداعشهر من  ةمد وردتأ 08-90من القانون  45 فالمادة
یصدر الوالي قرار البطلان المعلل كما لم یشیر النص  المادةفمن خلال هذه  ةالولای

كل وقت  المداولةله حتى لا تصبح  ةشار نظرنا الإ ةالجدید لذلك وكان علیه من وجه
ولم یقید الوالي بمجال  المدةمهدده بالبطلان ولعل المشرع فتح  مفتوحة ةوخلال مد

  2 القانونیةالجوانب وبكل الوسائل الفساد من جمیع  ةزمني من باب محارب
  الحلول-3

الحلول محل رئیس  ةسلط اليللو   10-11 البلدیةمن قانون  100 المادة تخول     
 الأمنللحفاظ على  الرامیة الإجراءات ةالمجلس الشعبي البلدي فیمكن له اتخاذ كاف

لقیام بذلك امتناع رئیس المجلس الشعبي البلدي ا شرط العمومیة والسكینة والنظافة
والنظام العام وهذا ما یوسع  الأمنالوالي وحده من یقدر درجه  أن بالملاحظةوالجدیر 

 3.اللامركزیة بمبدأالمساس  إلىالحلول مما یؤدي  سلطةمن 
                                                             

 ،الساسیةقانونیة و تاذ الباحث للدراسات المجلة الاس ،امتیاز الوالي بقانون الجماعات المحلیة ،مدیحة بن ناجي- 1
  .999-998ص ،2022جوان  ،1العدد  ،7المجلد  ،خمیس ملیانة ،جامعة جیلالي بونعامة

  .292ص ،المرجع السابق ،شرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف- 2

 للعلوم القانونیة ،المجلة الجزائریة ،التنظیم الاداري اللامركزي للمدینة الكبیرة في البلدیة ،جبار عبد المجید - 3
  .65ص ،1998 ،3العدد  ،جامعة الجزائر ،السیاسیةوالاقتصادیة و 
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 إي إلى الصلاحیةالحلول فلا یمكن له تفویض هذه  بسلطةالوالي  یستأثروبذلك       
لان  الدائرةرئیس  للولایةالعام  الأمینان موظف عمومي مهما كانت رتبته حتى لو ك

  1للوالي التي لا یجوز التفویض فیها المخولة ةالأساسیتعتبر من المهام  صلاحیةالهذه 
نه أعلى  1012 المادة صتن البلدیةمن قانون  100 المادةما ورد في  إلى ةضافإ

رئیس  امتناع ةیحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في حال أنیمكن للوالي 
له بمقتضى القوانین والتنظیمات  الموكلةالمجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات 

 المحددة الآجالیقوم بهذا العمل مباشره بعد انقضاء  أنوبعد اعذاره یمكن للوالي 
  3.بموجب اعذار

حدوث اختلال  ةنه في حالأمن القانون نفسه على  102 المادة أكدتولقد      
یمكن للوالي الحلول محل  المیزانیةي البلدي یحول دون التصویت على بالمجلس الشعب

من قانون  186 المادةفي  المحددةعلیها وفق شروط  للمصادقةالمجلس المنتخب 
  .10-11 البلدیة
  رقابة الوالي على أعضاء المجلس الشعبي البلدي :ثانیا

  الإیقاف-1

نه یوقف بقرار أعلى  البلدیةبالمتعلق  10-11من القانون  43 المادةنصت        
بالمال  ةلها صل ةجنح أو جنایةبسبب  قضائیةمن الوالي كل منتخب تعرض لمتابعه 

لا تمكنه من الاستمرار في  قضائیةكان محل تدابیر  أوبالشرف  مخلة لأسباب أوالعام 
 الجهةصدور حكم نهائي من  ایةغ إلى صحیحة ةبصف الانتخابیةممارسه عهدته 

 .لمختصةا القضائیة
 المتابعةهو  العضویةتجمید  أو الإیقافسبب  أننستنتج من هذا النص         
بالمال العام كان  ةلها صل ةجنح أو بجنایةوالتي حددها المشرع كونها تتعلق  الغذائیة
 ةكون المنتخب مثلا سیرا في مؤسس العمومیة أموالاختلاس  بجریمة الأمریتعلق 

                                                             
  .432ص ،رسالة سابقة ،بلغالم بلال - 1
.السالف الذكر 10-11من القانون  101المادة  - 2   
  .989ص  ،مقال سابق ،مدیحة بن ناجي - 3
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 بالبراءةصدور حكم نهائي  غایة إلىظل التوقیف مستمرا عمومیه وی إدارة أو ةعمومی
ویسلم لرئیس  ةمهام ةالمنتخب تلقائیا وفوریا ممارس یستأنف الأخیرةن تحققت هذه إف

 إثبات ووثیقة إداري كإجراءیثبت براءته   المجلس الشعبي البلدي القرار النهائي الذي
  1.للوضع الجدید

   الإقصاء-2
 إلاحددها القانون ولا یكون  لأسباب للعضویةكلي ونهائي  إسقاطهو  الإقصاء     
 المحكمةالمنتخب من قبل  ةدانإ إثباتفعند  إلیهاللجوء  إجراءفعل خطیر یبرر  نتیجة

المجلس صداقیة لان ذلك یمس لا شك بم بالعضویة احتفاظهلا یتصور  المختصة
  10.2-11من القانون  44 المادةوهذا ما نصت علیه  إبعادهالشعبي البلدي لذا تعین 

العضو یكون بناء على قرار من  إقصاء أن المادةویتضح من خلال نص هذه      
المجلس هو الذي  أننجد  08- 90السابق  البلدیةالوالي لكن عندما نرجع القانون 

لیبقى  المداولةثم یصدر الوالي قراره بالاعتماد على  مداولةبناء على  الإقصاءیعلن 
  3.الإقصاءه تثبیت قرار فقط للوالي سلط

  الإقالة-3
دورات عادیه خلال سنه واحده بدون  ثلاثةمن  لأكثریتغیب عضو منتخب  إذا     

لا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي كما یعتبر قرار المجلس یعذر مقبول یعتبر مستق
التبلیغ  صحةالسماع رغم  ةالتخلف المنتخب عن حضور جلس ةحضوریا في حال

لغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني ویخطر ویعلن ا
  .الوالي بذلك

                                                             
  .285 ،284ص ،المرجع السابق ،شرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف- 1
  .10- 11قانون البلدیة من  44انظر المادة - 2
مجلة جیل  10- 11قانون البلدیة الرقابة الوصائیة على قرارات المجلس الشعبي البلدي في ظل  ،فرید دبوشة- 3
  .18ص ،2020فبرایر  ،38العدد  ،5المجلد  ،مركز جیل البحث العلمي ،بحاث القانونیة المعمقةالأ
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على الالتزام  أكثردفع المنتخب هو  الإجراءهدف المشرع من هذا  أنومن المؤكد      
مة وذلك یولیها العنایة اللاز  أنت ودورات المجلس الشعبي البلدي و بحضور جلسا

  1.لمحاربة ظاهرة التغیب

                                                             
  .18ص ،المقال نفسه ،فرید دبوشة -1
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  لفصل الثاني ملخص ا
الدولة طبقا الوالي باعتباره ممثلا للولایة و في هذا الفصل تكلمنا عن صلاحیات        
عدیدة كون أن منصب لمفعول الذي منحه صلاحیات هامة و ساري ا 07-12للقانون 

القائد الإداري لها والممثل یعتبر المهام فهو من جهة ممثل للدولة و الوالي مزدوج 
ویسهر على تنفیذ وتطبیق القوانین والتنظیمات واحترام رموز الدولة المباشر للوزارة 

النظام شعائرها كما یمارس مهمة الضبط بصورتیه الضبط الإداري للمحافظة على و 
  .الضبط القضائيالعام والسكینة العامة و 

هنا الإداریة و أما في ما یخص تمثیله للولایة فهو یمثلها في الحیاة المدنیة و          
القیادة في یده كما یمثلها أمام القضاء بدمجهم لصالح الوالي حتى یركز و  لمشرع قاما
یسهر على إدارة الولایة بمختلف أجهزتها و  كذلك ترأسهاعتباره رئیس الهیئة التنفیذیة و ب

اولات یعمل على تقدیم تقریرا حول تنفیذ المدمداولات المجلس الشعبي الولائي و تنفیذ 
یمارس أیضا سلطة الإشراف على إعداد وتنفیذ المیزانیة و  كما أسندت له مهمة
  .المصالح التابعة للولایة

یمارس الوالي أیضا إضافة إلى ما سبق الرقابة الوصائیة على المجالس          
المجلس الشعبي البلدي سواء ئي و المحلیة المنتخبة المتمثلة في المجلس الشعبي الولا

ال أو على الأعضاء وهذا  حفاظا على حسن سیر بة على الأعمكانت هذه الرقا
    .استقرار أعمال المجلس المنتخبو 
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هذا  أنالوظیفي للوالي خلال دراستنا للمركز القانوني و  نستنتج من الأخیرفي و   
یعین ونه الجزائري ك الإداريیتمتع كموظف سامي بمكانة حساسة في التنظیم  الأخیر

الالتزامات التي من فئات حددها المشرع وبموجب مرسوم رئاسي وكذا الامتیازات و 
الوالي یتمتع  أن إلى إضافة ،07-12القانون  إطارذلك في المشرع و  إیاهمنحها 

 مندوب حكومتهاهو ممثل الدولة و ف ،نها ذات طبیعة مركزیةأبصلاحیات التي توصف 
 أولها ،بالتالي هو یجمع بین الوظیفتین ولایةى هذه على صلاحیة تمثیله للحیث تطغ
ملم بالحیاة  لأنه إداریةالثانیة الهیئة التنفیذیة في الولایة و  رأسیمثل  لأنهالسیاسیة 
الاصلاحات الجدیدة لم تغیر كثیرا و  ،یترأسهاالولایة التي  إقلیمداخل  الإداریةالمدنیة و 

تصب في مصلحة الجهات  ين صلاحیات الوالأمقارنة مع القانون السابق حیث 
  .المركزیة وهذا معارض لمبدا الدیموقراطیة

   النتائج:

  : الآتیةالنتائج  إلىمن خلال دراستنا لهذا البحث بكل موضوعیة توصلنا و 

على الرغم من ناصب السامیة العلیا في الدولة و یدخل منصب الوالي ضمن الم -1
نصوص المنظمة لهذا المنصب حیث نجد أن ال شرع بقانون ینضمهذلك لم یخصه الم

كذلك الأمر و  ،مختلفة سواء في الدستور أو في المراسیم المنظمة للوظائف العلیا
ولایة إضافة إلى كذا قانون المومي كونه موظف في الأصل العام و الع ةالمتعلق بالوظیف

  .قانون البلدیة والإجراءات المدنیة والإداریة وغیرها الكثیر

دنا صعوبة في تحدید النظام القانوني للوالي بدقة خاصة فیما التعیین وج من حیث -2
المستوى التعلیمي كما قیل في السابق لانعدام القانون الخاص كالسن و  یتعلق بالشروط

  به غیر أن اختصاص تعیین الولاة هنا راجع لرئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي. 
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ة في الصلاحیات فهو ممثل یتمتع منصب الوالي بازدواجی من حیث الصلاحیات -3
ارات ویحرص على تطبیق سیاستها وحمایة المصالح الدولة فنجده یمثل جمیع الوز 

فهو یرأسها بالأعمال  كذلك یمثل الولایةالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها و 
هو و  ،یمثلها أیضا أمام القضاء سوا كانت مدعیة أو مدعى علیهاالإداریة والمدنیة و 

فرض الرقابة على الموظفین التابعین لولایة فبإمكانه توجیه الأعمال و رئیس إدارة اأیضا 
   .له

 بحكم امتلاكه اختصاص في مجال الضبط الإداري یسهر الوالي على تنفیذ -4
التنظیمات التي هي بدورها تحافظ على الأمن العام و السكینة كما اسند له القوانین و 

ي واو الحالات الاستثنائیة مهمة تنفیذ كافة إجراءات المشرع سواء في الحالات العاد
  الدفاع و الحمایة 

لیة مراقبة أعمال الهیئات المحي أیضا صلاحیة السهر على تنفیذ و منح للوال -5
  .تنفیذ میزانیاتهابة و المنتخ

فهي  ،ي تغییرألم تقدم  07-12تى بها القانون أمن حیث الاصلاحات التي  -6
  .مركزیة مقارنة مع القانون القدیمتقلالیة الاجهزة اللامازالت تتعارض مع اس

هنا یمكن القول أن المشرع وسع صلاحیات الوالي في قانون الولایة الجدید على و      
الحفاظ ما كانت علیه في القانون السابق حتى یضمن السیر الحسن للشأن المحلي و 

  على وحدة الدولة وسیادة قانونها.
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  :الاقتراحات

حیة تعیینهم یحكم الولاة من ناالضروري وجود قانون أساسي ینظم و بح من أص     
لهم  أیضا الصلاحیات الممنوحةو  ،التزاماتهمإلى انتهاء مهامهم وكذا یحدد حقوقهم و 

  .ذلك من اجل ممارسة مهامهم على أكمل وجهو 

ة لیس منصبا عادیا یتطلب الخبرة والكفاءة العلمیة والثقافی كون أن منصب الوالي
ضرورة توفر الحنكة السیاسیة وجب على المشرع إعادة النظر في ما یخص فئات و 

  التي یعین منها الوالي.
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  أولا: المصادر

  الدستور: -1

 442-20المرسـوم الرئاسـي رقـم  -دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیـة الشـعبیة  -
المــؤرخ  82ج ر العــدد  ،المتضــمن التعــدیل الدســتوري 2020مبر دیســ 30المــؤرخ فــي 

  2020دیسمبر  30في 

  :و الاوامر القوانین -2

 ،یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 1966یولیو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -
  المعدل و المتمم  1966یولیو  10الصادرة بتاریخ  ،48العدد  ،ج ر

 ،ج ،یتضــمن القـــانون المـــدني 1975ســـبتمبر  26فـــي المــؤرخ  58-75الامــر رقـــم -2
المعدل و المتمم 1975سبتمبر  30المؤرخ في  ،78العدد    

العـدد  ،ج ر ،یتضـمن قـانون الولایـة 1969ماي  23المؤرخ في  38-69الأمر رقم  -
  . 1969سنة  44
-05المعـدل و المـتمم بـالأمر  ،1970دیسـمبر  15المـؤرخ فـي  86-70الأمر رقم  -

الصـادر فـي  ،05العـدد  ،ج ر ،یتعلـق بالجنسـیة بالجزائریـة ،2005فبرایـر  27 في 01
   1970دیسمبر  18
یتعلق بشـروط دخـول الاجانـب الـى  2008یولیو  25المؤرخ في  11-08قانون رقم  -

  2008یولیو  2المؤرخ في  36ج ر العدد  ،الجزائر و اقامتهم بها و تنقلهم فیها
ج  ،یتعلــق بالتأمینــات الاجتماعیــة 1983یولیــو  2فــي المــؤرخ  11-83القــانون رقــم  -
   1983یولیو  5الصادرة في  ،28العدد  ،ر
 ،15العــدد  ،ج ر ،یتعلــق بالولایــة 1990افریــل  7المــؤرخ فــي  09-90القــانون رقــم  -

  1990افریل  11الصادر في 
ج  ،یتعلــق بالتصــریح بالممتلكــات 1997ینــایر  11المــؤرخ فــي  04-97الأمــر رقــم  -
   1997ینایر  12الصادر في  03العدد  ،ر
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ــــر  20المــــؤرخ فــــي  01-06القــــانون رقــــم  - ــــق بالوقایــــة مــــن الفســــاد  2006فبرای یتعل
  .المتممالمعدل و  2006مارس  8الصادرة في  14العدد  ،ج ر ،مكافحتهو 
ـــي  03-06الأمـــر  - ـــو  15المـــؤرخ ف ـــانون الأساســـي للوظیفـــة  2006یولی یتضـــمن الق

  . 2006یولیو  16الصادرة في  46ج ر و العدد  ،العامة
یتضـــمن قــانون الإجـــراءات المدنیـــة  2008فبرایـــر  25المـــؤرخ فــي  08-09القــانون  -

 .2008ابریل سنه  23الصادرة في  21والاداریة ج ر عدد 
ـــــو  22المـــــؤرخ فـــــي  10-11القـــــانون  - ـــــة ج ر العـــــدد  2011یونی ـــــق بالبلدی  10یتعل

 .2011یولیو  3الصادرة في 
 12یتعلــق بالولایــة ج ر عــدد  2012فبرایــر  21المــؤرخ فــي  07-12رقــم القــانون  - 

  .2012فبرایر  29الصادرة في 
ــــــم  - ــــــانون العضــــــوي رق ــــــي  10-16الق المتعلــــــق بنظــــــام  2016-08-25المــــــؤرخ ف

 .2016-08-28المؤرخ في  50العدد  ،ج ر ،الانتخابات
 النصوص التنظیمیة 
 المراسیم الرئاسیة -أ  
یتعلـق بـالتعیین فـي  1999أكتـوبر  27المؤرخ فـي  239-99ي رقم المرسوم الرئاس - 

 .1999أكتوبر  31الصادرة في  76الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ج ر عدد 
یتعلـــــق بـــــالتعیین فـــــي  2020فبرایـــــر  2المـــــؤرخ فـــــي  39-20المرســـــوم الرئاســـــي  -

  .2020فبرایر  2المؤرخ في  6الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة ج ر العدد 
 المراسیم التنفیذیة -ب  
یتعلــــق بمعاشــــات تقاعــــد  1983أكتـــوبر  31المــــؤرخ فــــي  617-83المرســـوم رقــــم  - 

 .1983نوفمبر  8الصادرة في  46الإطارات السامیة في الحزب والدولة ج ر عدد 
یحــدد شــغل المســاكن  1989فبرایــر  7المــؤرخ فــي  10-89المرســوم التنفیــذي رقــم  - 

 8الصـادرة فـي  06رة الخدمة الملحة ولصـالح الخدمـة ج ر عـدد الممنوحة بسبب ضرو 
 .1989فبرایر 
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یحــدد حقــوق العمــال  1990یولیــو  25المــؤرخ فــي  226-90المرســوم التنفیــذي رقــم  -
المعـدل  1990یولیـو  28الصادرة في  31الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة عدد 

 .والمتمم
یحـدد أحكـام القـانون  1990یولیـو  25ؤرخ فـي الم 228-90المرسوم التنفیذي رقم  - 

 31الأساســــي الخـــــاص بالمناصـــــب والوظـــــائف العلیـــــا فـــــي الاداره المحلیـــــة ج ر عـــــدد 
 .المعدل والمتمم 1990یولیو  28الصادرة في 

یحــــدد أحكــــام القــــانون  1990یولیــــو 25المــــؤرخ فــــي  230-90المرســــوم التنفیــــذي  - 
 31ا فـــــي الاداره المحلیـــــة ج ر عـــــدد الأساســــي الخـــــاص بالمناصـــــب والوظـــــائف العلیـــــ

 .المعدل والمتمم 1990یولیو  28الصادرة في 
یضـبط أجهـزه الاداره  1994یولیو  23المؤرخ في  215-94المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .1994یولیو  27الصادرة في  48العامة في الولایة وهیاكلها ج ر عدد 
  ثانیا: المراجع

  الكتب-1
تنظـیم مهـام الشـرطة القضـائیة، دار هومـه  للنشـر والتوزیـع، حمد غـاي، الـوجیز فـي أ -

 .2008الجزائر، 
، 1ط ،الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري بین النظري و التطبیقي ،حسنأبلورنة  -

  .2019الجزائر  ،دار هومه
 ،الجزائـر ،قسـنطینة ،مكتبـة اقـرأ ،د ط ،شرح قانون الوظیفـة العمومیـة ،بوخالفة غریب -

2013.  
  .الجزائر  ،مةدار هو  ،تطبیقاتهاالإدارة المحلیة و  ،جعلاب كمال -
   .دار المعارف ،15جزء  ،لسان العرب ،جمال الدین محمد بن مكروم بن منضور -
ـــــة ،الإداریـــــةالمؤسســـــات و  الإداريالقـــــانون  ،حســـــین طـــــاهري-  ،الجزائـــــر ،دار الخلدونی

2012.  
، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، ةارنـــحســـین فریجـــه، شـــرح القـــانون الإداري دراســـة مق -

 .2010، 2الجزائر، ط
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علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائـري، دار الهـدى للطباعـة  -  
  .2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، النظـام الإداري، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، 1ج ،عمار عوابـدي، القـانون الإداري -
 .2014، 6ئر، طبن عكنون، الجزا

، دیـــــــوان المطبوعـــــــات 2ج -النشــــــاط الإداري -عمــــــار عوابـــــــدي، القـــــــانون الإداري - 
 .2000الجامعیة، الجزائر، 

ــــب القانونیــــة لفكــــرة البــــولیس الإداري ،عمــــار عوابــــدي- ــــة الجزائــــر للعلــــوم  ،الجوان مجل
  .1987الجزائر  ،جامعة بن یوسف بنخدة ،04العدد  ،القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

، 1الجزائـر، ط ،، جسور للنشر والتوزیع07-12عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة  -
2012. 

 2012، 2عمار بوضیاف، القرار الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -
، 2ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائـر، ط -

2012. 
العامـة والقـانون الإداري، دار  ةبین علم الادار  ةدار القرارات الإ ةبدي، نظریعمار عوا - 

 .2002هومه الجزائر، 
 .2012 ،1عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -
 ، 1ط ،الجزائــر ،باتنــة ،الصــخرة عــةبمط ،1ج ،الإداريالقــانون  ،فریــدة قصــیر مزیــاني-

2011.  
  .1998 ،القاهرة ،دار المطبوعات الجامعیة ،القانون الإداري ،راغب الحلوماجد  -
 ،ركامنشــــورات الأكادیمیــــة العربیــــة فــــي الــــدنم ،القــــانون الإداري ،مــــازن راضــــي لیلــــو -

2008.  
 .1997محمد سعید حسنین، مبادئ القانون الإداري، دار الثقافة الجامعیة، القاهرة،  -
دار العلوم للنشـر والتوزیـع،  -النشاط الإداري -الإداريمحمد الصغیر بعلي، القانون  -

 .2002عنابه، الجزائر، 
 ،محمــد الصــغیر بعلــي، قــانون الاداره المحلیــة، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع، الجزائــر - 

2004. 
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، الجزائـر، 4ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، دار المجد للنشر والتوزیع، ط -  
2010. 

ـــة فـــي المغـــرب العربـــي ،بیحمیســـوم ســـ - المنظمـــة  ،منشـــورات المنظمـــة ،الإدارة المحلی
  .1985 ،عمان الأردن ،مطابع الدستوریة الجزائریة ،العربیة للعلوم الإداریة

  رسائل الماجستیر-2 
لنیـل  رةمـذك ،المركز القانوني للوالي على اللامركزیة فـي الجزائـر تأثیر ،بابا علي فاتح-

جامعـة  ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  ،لقانون فرع تحولات الدولةفي ا الماجستیردرجة 
  .2010 ،تیزي وزو ،مولود معمري

 ةمـذكر  ،07-12بلال بلغالم، إصلاح الجماعات الإقلیمیـة الولایـة فـي إطـار القـانون  - 
الحقـوق،  ةالجزائـر، كلیـ ،ةجامعـه بـن یوسـف بـن خـد ،دكتورة ةماجستیر في إطار مدرس

2012-2013.  
لنیـل  ةمقدمـ ةالمركز القانوني للوالي في النظام الجزائري، مـذكر  ،عبد الهادي بالفتحي -

ــــانون العــــام، فــــرع المؤسســــات السیاســــیة والإداریــــة، جامعــــ  ةشــــهادة الماجســــتیر فــــي الق
 .2011-2010، كلیه الحقوق، ةفسنطین

 ،حلیــةتـدعیم مكانــة الــوالي مـن خــلال النصــوص المنظمـة لــلإدارة الم ،فـاروق بــوبمعزة -
ـــــــى شـــــــهادة الماجســـــــتیرأمـــــــذكرة مـــــــن  ـــــــرجا ،جـــــــل الحصـــــــول عل كلیـــــــة  ،معـــــــة الجزائ

 .)2016-2012(الحقوق
 قالات الم-3 
ـــوقرط ربیعـــة-  ـــي مجـــال الضـــبط  ،ب ـــوالي ف ـــة ال ـــدعیم النصـــوص القانونیـــة لمكان مـــدى ت

ـــــد  ،حولیـــــات جامعـــــة الجزائـــــر ،الإداري ـــــوم  ،02العـــــدد  ،35المجل ـــــة الحقـــــوق والعل كلی
 .2021 –الجزائر  –الشلف  جامعة ،السیاسیة

 ،ائریـةالمناصب العلیا في القوانین الوظیفیة العمومیة  الجز الوظائف و  ،حمد عليأبن  -
  .الجلفة –جامعة زیان عاشور

ـــة  ،اللامركـــزي للمدینـــة الكبیـــرة فـــي البلدیـــة الإداريالتنظـــیم  ،جبـــار عبـــد المجیـــد- المجل
  .1998 ،3العدد  ،جامعة الجزائر ،اسیةالسیللعلوم القانونیة والاقتصادیة و  ،الجزائریة
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 ،07-12زهـــره بـــالا، مجـــال اختصاصـــات الـــوالي فـــي ظـــل قـــانون الولایـــة الجدیـــد  -   
ـــ ـــوم الإنســـانیة، جامعـــ ةمجل ـــة، المجلـــد  ةالحقـــوق والعل ـــان عاشـــور الجلف ، 13الشـــهید زی
 .2020، 1العدد

 ة، مجل07-12سلیمة لدغش، اختصاصات وسلطات الوالي من خلال قانون الولایة  -
 .2015، 19، عدد 5التراث، جامعه زیان عاشور الجلفة، مجلد

عبــد الســلام ســالمي علــي إبــراهیم بــن دراح، صــلاحیات الــوالي بصــفته ممــثلا للولایــة  - 
ــــدأ  ــــى مب ــــة أم تضــــییق عل ــــري : ضــــمان حســــن ســــیر الدول ــــانوني الجزائ فــــي النظــــام الق

، 11زیان عاشـور الجلفـة، العـدد  ةامعالعلوم القانونیة والاجتماعیة، ج ةاللامركزیة، مجل
 .2018سبتمبر 

فرید دبوشه، الرقابـة الوصـائیة علـى قـرارات المجلـس الشـعبي البلـدي فـي ظـل قـانون  - 
جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، مركز جیل البحث العلمـي،  ة، مجل10-11البلدیة رقم 

 .2020، فبرایر38العام الخامس، العدد 
دراسـة مقارنـة بوظیفـة المحتسـب –الوالي في حفـظ النظـام العـام دور  ،محمد مستوري -

العلــــوم كلیــــة الحقــــوق و  29العــــدد  ،21المجلــــد  ،الأحیــــاءمجلــــة – الإســــلاميفـــي الفقــــه 
  .2021 أكتوبر. 2البلیدة  ،السیاسیة

الباحـــث  الأســـتاذمجلـــة  ،امتیــاز الـــوالي بقـــانون الجماعـــات المحلیــة ،مدیحــة بـــن نـــاجي-
العـدد  ،7المجلـد  ،خمـیس ملیانـة ،جامعة جیلالي بونعامة ،اسیةیالسو  للدراسات القانونیة

  .2022جوان  ،1

 ،العلــوم الإنســانیةمجلــة  ،توســیع صــلاحیات الــوالي ،عمــر بوجــاديمــریم بــن محفــوظ و -
      .2021جوان  ،جامعة أم البواقي ،2العدد  ،8المجلد 

ــــه الفكــــر مســــعود شــــهوب، اختصاصــــات الهیئــــة التنفیذیــــة للجماعــــات المحل - یــــة، مجل
 .2003العدد الثاني، الجزائر، مارس  ،البرلماني

الــوالي فــي ظــل القــوانین ات رئــیس المجلــس الشــعبي  البلــدي و صــلاحی ،نــوال لصــلج -
جوان  ،سكیكدةجامعة  ،6العدد  ،الاجتماعیةللعلوم الإنسانیة و  مجلة هیرودوت ،الجدیدة
2018. 
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  :  المواقع الإلكترونیة-4
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/7/7_2022_04_23 !06_32_55_
pm.pptx 
-https://arab-ency.com.sy/law/details/25836/4+وسائل_ممارسة_الظابطة_الاداریة 
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 ملخص : 

كونھ یتمتع  ،لمؤسسات الدولة في ھرم الوظائف العلیامحوري ویشغل الوالي منصب حساس     
. علي المستوي المحلي الاقلیمي مندوب السلطة المركزیة لھاوكممثل للدولة  بصلاحیات واسعة

تھ ضافة نوع من التوازن من خلال توسیع صلاحیاإنظرا لتعدد صلاحیاتھ عمل المشرع على و
من خلال تنفیذ  ویتجسد ذلك ،الرقابةعلى الھیئات المحلیةممثل للدولة التي تشمل التنفیذ وك

عملیة في ممارسة الدیموقراطیة وأیضا  كصورة ،نشرھامداولات المجلس الشعبي الولائي و
لتي ھم الاصلاحات اأن نبین أفي ھذه المذكرة سنحاول ستقلالیة ھذه الھیئات وثیرھا على الاأت

ا التعدیلات الجدیدة علي مھامھ وصلاحیاتھ القانونیة محلیا ادخلت علي الاطار الوظیفي لھو اقرتھ
ي تقدمھا السلطة تنفیذ البرامج التانتھ في تحقیق التنمیة المحلیة وعلاقتھ بالمجالس المنتخبة مكو
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Abstracts 

The Wali occupies a sensitive and pivotal position in the hierarchy of 
higher positions in state institutions، as he enjoys wide powers as a 
representative of the state and delegate of the central authority to it at the 
local and regional level. In view of the multiplicity of his powers، the 
legislator worked to add a kind of balance by expanding his powers as a 
representative of the state، which includes implementation and oversight of 
local bodies، and this is embodied through the implementation and 
publication of the deliberations of the People’s State Assembly، as a 
practical form in the practice of democracy and also its impact on the 
independence of these bodies In this memorandum، we will try to show the 
most important reforms that were introduced to his career framework and 
approved by the new amendments to his duties and legal powers locally، 
his relationship with the elected councils، his position in achieving local 
development and implementing the programs offered by the central 
authority of the state. 
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